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 بسم الله الرحمن الرحيم

إِلَّا  ال عِل مِ  مِنَ  أُوتِيتُم   وَمَا ﴿

 ﴾قليلا

  
 صــــدق اللــه العلــــي العظيـــم

 الآية  الاسراءسورة                                                                                                          
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 الاهداء

 ..نعم عليناالتم الذي أرب العالمين  الحمد لله                          
 

 لى نور عينإ ،والتفوق الألقإلى من كانت دعواتها و كلماتها رفيق 
 
 ،و ضوء دربي ي

 اطال الله بعمرها.  أمي ثم أمي ثم أمي
 لدي وزوجي حفظهما الله ورعاهما .واإلى  

 ي .تختي و أخوأإلى السند و العضد و الساعد 
 ن..يإلى أساتذة قسم العلوم المالية و المصرفية المحترم

 ..في الدراسات العليا  زملائيإلى 
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 امتنانشكر و 

 

إلهي لا يطَِيبَ الَليلِ إلا بشُِكرُكَ وَ لا يطَيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك       

 ...((لَئنِ شَكَرْتمُْ لََزَِيدَنَّكُمْ  ))الحمد و الشكر لله القائل  ،ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك 

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الله بهِ الأمة نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد  

 )صلى الله عليه و اله وسلم (.

مهدد  )              الأستاذ المسااعد الادكتور  ل الشكر والعرفان لأستاذي الفاضلأتوجه بجزي     

( الااذي تف اال باف ااراه علااى اااذو الرسااالة والااذي لاام يقصاار جهاادا فااي التوجيااه دخليددش شدددي

والمساعدة بكل ما او مفيد وأ يد بمدى أمانته في ما أبداو من ملاحظات وإر ادات قيمة كاان لهاا 

تقاد  وأ خيار الجازا . عنايجازاو اللاه  ،و إخراجاه علاى أتام وجاه العمالفي انجاا  ااذا  الأثر أكبر

 ،)زينب عبدد الدرزاا الهنددا  ) ةالدكتور ستاذة الكلية الأُ عميد ةوالاحترا  إلى السيدبوافر الشكر 

 ة والدراساااااات العليااااااسااااايد معااااااون العمياااااد للشااااا ون العلمياااااالاااااى ال الشاااااكر واتقاااااد  بجزيااااال

الى السيد رئيس قسم العلاو   والشكر والتقدير موصولان( بشار عباس الحمير الدكتور ) الأستاذ

 .أساتذة قسم العلو  المالية والمصرفيةو  محمد(أسعد منشد المالية والمصرفية الدكتور )

ن لقباولهم مناقشاة رساالتي وإبادا  ملاحظااتهم يأع ا  لجنة المناقشاة المحتارم السادة أ كرو      

بجزيال الشاكر والاحتارا  إلاى  ى أن أتقاد أنسا ولا ،وتعظام مان نفعاه و ا نه ، ثالتي ستغني البحا

سداا  الددواور الَُ  ،ديكدا  در يد  حسدين سداا  الددواورالَُ اساتذتي في الدراسات العليا والأولياة )

                  نصدددر حمدددود م ندددا  الددددواور سددداا الَُ ،الحسيني خليدددش حمددددأسددداا  الددددواور الَُ ،جدددواد البكدددر  

  ،الطدددددا ي محمدددددود سددددداا  الددددددواور محمددددددالَُ  ،المدددددرز  حسدددددين سددددداا  الددددددواور خالدددددد الَُ 

 سددددددددددددددددددددداا  الددددددددددددددددددددددواورالَُ  ،سددددددددددددددددددددداا  الددددددددددددددددددددددواور مهدددددددددددددددددددددد  عطيدددددددددددددددددددددةالَُ 

     (.الدواور ايهاب عبدالسلامالمساعد ساا  الَُ  ، عبد الخالق دبي الجبور 
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 المساخلص :

الدين العا  في الاقتصاد في مجمل الصره  اسعاريهده البحث الى فحص اثر العلاقة بين     

من التغيرات العديدة التي  على ألرغم، وتمثلت مشكلة البحث (  4042-4002العراقي للمدة) 

صدور القوانين وافجرا ات والدولار الأمريكي  أ ا طرأت على سعر صره الدينار العراقي 

تتعلق بنافذة بيع  مصدات زي في رسم السياسة النقدية وبنا التي نظمت استقلالية البنك المرك

من منة رية ل مان معدلات  من دعم العوائد النفطية الدولا الأجنبية وعلى الرغمالعملة 

ين العا  بشقيه الخارجي لا ان ت ثيراا كان محدوداً في اجمالي الدالاحتياطات النقدية الأجنبية إ

ا را على اجمالي )أن أسعار الصره لها اثر مبوقد وضعت الباحثة فرضية مفاداا والداخلي. 

وأستخد  النموذج قياسي  الدين العا  بشقيه الداخلي والخارجي الا ان ذلك الأثر كان محدوداً(.

فت من ثلاثة متغيرات مستقلة                 ( (ARDLالمو عة تنموذج الانحدار الذاتي للابطا ا

واحد والمتمثل  ) سعر الصره الرسمي ، سعر الصره الموا ي ، سعر الظل ( ومتغير تابع

(   R- Squareبالدين العا  ، وتوصلت الباحثة الى النتائج الاتية : كانت القوة التفسيرية )

لى وجود ( يمكن افقرار بجودة التوفيق ، وقد توصل البحث إ ARDLللأنموذج وفقا لاختبار  )

وطردية العلاقة بين سعر  واجمالي الدين العا  الرسمي  علاقة عكسيه بين تغيرات سعر الصره

 تمع وجود ت ثيرات مهمة لعوامل أخرى تتعلق باتجااا الصره الموا ي والظل مع الدين العا 

توصل البحث الى ، كما  النفطية الايراداتوحجم ،  لاسيما النقدية منها (والسياسة الاقتصادية )

كان ذلك واضحا في العامين و الاجل الطويل ، في تصححالتقلبات في الاجل القصير يمكن ان  أن

 . من مدة البحث الاخَريين
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المقدمة:

يعددس رددعص ف أددصا متددس ف الاقتددصفة فلكلاأددوايذ ف مثتددذ دف ددمل ياحددة   وا ددذ  اثددذ   ثتددذ     

 تص د دف ا سا ف اهم لتجوهوة ف لاجورة ف خورجتذ. دفن رتوردذ ردعص ف أدصا  بعاثذ فجن تذ

لاسدم بسرجدذ  و تدذ  دن فلن لادو  ف دمل يف نشدو  فلكلاأدوال  فد ف ستوردذ ف نقسيدذ ف ى نقة مثدص 

مردافكهو  دن   ند  تعدون دتزافا مهاتذ همه فلافة خوصذ فد  ف  ثدسفن ف نو تدذ  ادو  .فلكلاأوال

فلكلاأددوا ف عصفكدد  فدد    هاددو   فف لاقتددصفة فدد  مرددعور ف أددصا تدد ثتص تددرثصبسفئتددذ ف لارددار. د

 ثى صدوارفة  ك تص بن افلكلاأوا علااس ي ذدإعصفق، ف عوم ف  ف  فجاو   ف سين ثى  دلرتاو

مرددعور ف ددن    ثددى  بلاقث ددوة فدد تلادد ثص بشددسة ف لادد   ثعاثددذ فنجن تددذ،   رئتسدد اأددسركف ددن   

 رعص صصا ف سينور ف عصفك .  ف   وشص  بن اف اسلااى ف عو ا ،  او يرثص 

 ددةدة  ثددى ذ ددر يلادد ثص فلكلاأددوا ف عصفكدد  بو لامددخم، دف ددمل يامددن من يددرال إ ددى تددسهار   

ف عاثذ ف ا ثتذ دزيواة ف سين ف عوم. د ع ذ ر، يامن من يرال فنخ وض كتادذ ف دسينور ف عصفكد  

ت سدتن ف اعدع ف ادو   فد  ف د ةا  مثد ن إ ى زيواة ف أوارفة دت ستن ف اتزفن ف لاجورل، 

ف سين ف عوم بزيواة تمث ذ ف سيان ف خورجتذ  ف ديرثص تقتص رعص ف أصا  ثى ف اسى ف قأتص 

تزيددس ف مددقا   ثددى  د ددن ث ددم ف لادد  يجددى  ثددى ف  ما ددذ ف عصفكتددذ رددسفاهو بو عاثددذ فنجن تددذ

إيجدوب   ثدى  بن دا ن نوتتذ مخصى يامن من يرثص تقتدص ردعص ف أدصا ف اافزنذ ف عو ذ ، د

أدوارفة يتدص ف ن رتدذ،  ادو يزيدس  دن ف عاثدذ فنجن تدذ ف سين ف عوم إذف كون هنوك زيواة ف  ف 

ف ستوردذ ف نقسيدذ  دن  إثصنقة  تتث يلام،  وم  بن اف الاافصة دي سن ف اعع ف او   ف  ف  ةا 

 ف سدددددددددددددددددددثع دف خدددددددددددددددددددس وة.ف قردددددددددددددددددددو  ف نقدددددددددددددددددددسل ف دددددددددددددددددددى ف قردددددددددددددددددددو  

 عظدم  لاقتدصفة فد  رثص يدادو د  ف رثدى دف عدصض ف مثتدتن فد تصكوة رعص ف أدصا   ص 

 .  فلكلاأوا ف مث

 

 مشكلة البحث :   

 مزفء ددن ف لاقتددصفة ف عسيددسة ف لادد   ددصمة  ثددى رددعص صددصا ف ددسينور ف عصفكدد    ثددى م ددصيم     

زل فد  صسدر ف قدافنتن دفججدصفءفة ف لاد  نظادت فردلاقة تذ ف  ندر ف اصكددف سدلر فن صيم  

 دن ا دم   دصيمإ د ثدى أدسفة تلاعثدب بنوفدمة بتدع ف عاثدذ فلجن تدذ  ررم ف ستورذ ف نقسيذ دبنوء

ل فن ت ثتصهو  ن فلتلاتو وة ف نقسيذ فنجن تذ إ نذ ريذ  ماون  عسلة  ف عافئس ف ن رتذ ف سدل

 كون   سداف  ف  فجاو   ف سين ف عوم بشقت  ف خورج  دف سفخث .

 

 : فرضية البحث

ف عوم  فجاو   ف سينمرعور ف أصا  هو فثص   وشصف  ثى ف  صعتذ   واهو )من ينرثب ف   ث  ن 

 بشقت  ف سفخث  دف خورج  فل فن ذ ر فنثص كون   سداف .

 أهمية البحث:

 ارفرذ ت ثتص تقتصفة رعص ف أصا ف  فجاو   ف سين ف عوم ف سفخث  دف خورج . .1

 ارفرذ ت ثتص رعص ف أصا ف  رصتس ف اتزفن ف لاجورل . .2

 . تقسيص مرعور ف ظة  ثسينور ف عصفك  .3

 أهداف البحث:

 دف سين ف عوم دفب ف نظصيذ فلكلاأوايذف مات  بتن تقتصفة رعص ف أصا تقسيص ف عةك   .1



 
2 

  ف أصا ف  ف عصفق فرعورت ثتة دفكع  .2

 ت ثتة دفكع ف سين ف عوم ف  ف عصفق .3

 : البحثمنهجية 

مرلانس ف   ث ف ى ف جاع بتن فلرثابتن ف اص   دف لا ثتث  ف اسلانس  ثى ف نظصيذ فلكلاأوايذ  

ارفرذ فنفمور دفل ص ف نظصيذ  ثالاقتصفة كتس ف سرفرذ دفنرثاب ف ما  ف قتور   لاقسيص  ف 

 ف عةكذ بتن ف الاقتصفة ف نااذج   تون  سى فت وق تثر ف عةكذ  ع ف نظصيذ فلكلاأوايذ.

 حدود البحث:

 الحدود المكانية : الاقتصاد العراقي / دراسة حالة  .1

 2021ــــ 2002الحدود الزمانية : .2

 لفأا ذثةث  ثىف   ث كسم  هيكلية البحث:

  الفصل الأول : الاطار المفاهيمي لسعر الصرف والدين العام

 الفصل الثاني : واقع سعر الصرف والدين العام في الاقتصاد العراقي

 العراقيلصرف في الدين العام في الاقتصاد قياس وتحليل اثر تغيرات سعرأ الفصل الثالث :

 الدراسات العربيةبعض  -أولا :

 (2012دراسة )محمد عبد الأمير عبد الرسول ،   -1

 ت ثتص تقث وة رعص ف أصا  ثى ف سين ف عوم ف  ف عصفق ارفرذ تو ذ  ث لاصة  ن  ف عنافن

(0202-0202 ) 

 ررو ذ  وجسلاتص  ف سرفرذ نا 

  ثتة ت ثتص تقث وة رعص ف أصا  ثى إجاو   ف سين ف عوم ف  ف عصفق ت ف هسا

ف سرفرذ ف انهج ف اص   دف لا ثتث ، دجاعت ف  تونوة  ن  أوار  خلاث ذ، باو  مرلاعاثت ف سرفرذ نهج 

 ف  ذ ر ف لاقوريص ف صراتذ دف اافكع ف  ما تذ

ف  ثى إجاو   ف سين  ترثص رعص ف أصا من تقث وة ف ى ف سرفرذ تاصثت ف نلاوئج ف ك تص  ت ثتص 

بس ى ف لاقث وة ف  رعص  %76ف عوم ف  ف عصفق، تتث زفا ف سين ف  ما   بنس ذ 

 فخلاث ت  ن تتث ارفرلانو ف  و تذ ف   سه ف سرفرذ ف أصا ف  ف  لاصة ف اسردرذ

 

    ( 0202، رفشس ف عنزل ارفرذ)  -0

ف سين ف عوم ف  اد ذ ف مايت: ارفرذ تو ذ ت ثتة ت ثتص تقث وة رعص صصا ف عاةة  ثى  ف عنافن

 "0202إ ى  0202 ث لاصة  ن 

 م صدتذ اكلاارفه ف سرفرذ نا  
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 ت ثتة ت ثتص تقث وة رعص صصا ف عاةة  ثى ف سين ف عوم ف  اد ذ ف مايت  ف هسا

ف سرفرذ ف انهج ف اص   دف لا ثتث ، دجاعت ف  تونوة  ن  أوار  خلاث ذ، باو ف   مرلاعاثت  نهج ف سرفرذ

 ذ ر ف لاقوريص ف صراتذ دف اافكع ف  ما تذ

ف  ثى إجاو   ف سين  نلاوئج تاصثت ف نلاوئج ف ك تص  ف سرفرذ من  لاقث وة رعص صصا ف عاةة ت ثتص 

بس ى ف لاقث وة ف  رعص  %02ف عوم ف  اد ذ ف مايت، تتث زفا ف سين ف  ما   بنس ذ 

 فخلاةا بو امون دف ز ون  ن ارفرلان  صصا ف عاةة ف  ف  لاصة ف اسردرذ
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-0202ت ثتص تقث وة رعص ف أصا  ثى ف سين ف عوم ف  ف عصفق ارفرذ تو ذ  ث لاصة  ن )ررو ذ   اس   س فن تص   س ف صرال،   0 

0202 ) 
ف  اد ذ ف مايت: ارفرذ تو ذ   ث لاصة  ت ثتة ت ثتص تقث وة رعص صصا ف عاةة  ثى ف سين ف عومم صدتذ اكلاارفه رفشس ف عنزل ،   0

 "0202إ ى  0202ن 

 

 (0202،  تسوم تاتس   س ف ث ارفرذ ) -3

ت ثتص تقث وة رعص ف أصا د عسلة ف  وئسة  ثى ف سين ف عوم ف  ف عصفق:  ف عنافن

 ارفرذ ت ثتثتذ

 ررو ذ  وجسلاتص ف سرفرذنا  

 ثى إجاو   ف سين ف عوم ف   ثتة ت ثتص تقث وة رعص ف أصا د عسلة ف  وئسة ت ف هسا

 ف عصفق

 نهج 

 ف سرفرذ

ف سرفرذ ف انهج ف اص   دف لا ثتث ، دجاعت ف  تونوة  ن  أوار  مرلاعاثت

  خلاث ذ، باو ف  ذ ر ف لاقوريص ف صراتذ دف اافكع ف  ما تذ

ف ف ى ف سرفرذ  تاصثت نلاوئج ف نلاوئج من  لاقث وة رعص ف أصا د عسلة ف  وئسة ت ثتص 

ف  إجاو   ف سين ف عوم ف  ف عصفق، تتث زفا ف سين ف  ما   بنس ذ  ف ك تص 

 بس ى ف لاقث وة ف  رعص ف أصا د عسلة ف  وئسة ف  ف  لاصة ف اسردرذ 25%
 

 ( 0202، رورة  ث  ف هو ث  ارفرذ ) -5

 ثتص تقث وة رعص ف أصا  ثى ف سين ف عوم ف  اد ذ فج ورفة ف عصبتذ ت ف عنافن

 "0202إ ى  0205 ث لاصة  ن ف الا سة: ارفرذ تو ذ 

 ررو ذ  وجسلاتص ف سرفرذ نا 

 ثتة ت ثتص تقث وة رعص ف أصا  ثى إجاو   ف سين ف عوم ف  اد ذ فج ورفة ت ف هسا

 ف عصبتذ ف الا سة

 نهج 

 ف سرفرذ

ف سرفرذ ف انهج ف اص   دف لا ثتث ، دجاعت ف  تونوة  ن  أوار  مرلاعاثت

  خلاث ذ، باو ف  ذ ر ف لاقوريص ف صراتذ دف اافكع ف  ما تذ

ف  ثى إجاو   ف سين  ف نلاوئج ف ك تص  مدع ت ف سرفرذ من  لاقث وة رعص ف أصا ت ثتص 

ف عوم ف  اد ذ فج ورفة ف عصبتذ ف الا سة، تتث زفا ف سين ف  ما   بنس ذ 
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 بس ى ف لاقث وة ف  رعص ف أصا ف  ف  لاصة ف اسردرذ 36%

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020تأثير تقلبات سعر الصرف ومعدلات الفائدة على الدين العام في العراق، دراسة تحليلية رسالة  حسام حميد عبد الله،  (1

إلى  2012من  حالة للمدة تأثير تقلبات سعر الصرف على الدين العام في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة رسالة  سارة علي الهاملي ،  (2

2012" 

 (0200، بتسفء جافا كوظم) -2

 كتوس مثص ف سين ف عوم  ثى رعص ف أصا ف  ف عصفق ف عنافن

 (0200-0225)  ثاسة

 ررو ذ  وجسلاتص ف سرفرذ نا 

 ف سين ف عوم  ثى رعص ف أصا ف  ف عصفق، ت ثتة فثص ف هسا

 نهج 

 ف سرفرذ

ف سرفرذ ف انهج ف اص   دف لا ثتث ، دجاعت ف  تونوة  ن  أوار  مرلاعاثت

  خلاث ذ، باو ف  ذ ر ف لاقوريص ف صراتذ دف اافكع ف  ما تذ

دجاا  ةكذ  صايذ  مبصزهودكس تاصة ف   ث إ ى جاثذ  ن فلرلانلاوجوة  عة  ف نلاوئج

ف  ما   بشقت  )ف سفخث  دف خورج (  ثى رعص ف أصا ف اافزل  بتن ف سين

 نااذج فلن سفر ف مفت   ث جافة ف ز نتذ ف ااز ذمف  ف عصفق دذ ر بورلاعاول 

(ARDL) فخلاةا  ن  ارفرلانو بعمس  لاقتصفة ف   ث 
 

 الدراسات الأجنبية  -ثانيا :

0- Study (  0200  ــIbrahim Abdul-Aziz   ) 

 The Impact of Exchange Rate Fluctuations on the Performance of" ف عنافن

the Nigerian Economy" - " ت ثتص تقث وة رعص ف أصا  ثى مافء فلكلاأوا

 "ف نتجتصل

 ررو ذ  وجسلاتص ف سرفرذ نا 

 ت ثتة ت ثتص تقث وة رعص ف أصا  ثى فلكلاأوا ف نتجتصل ف هسا

 ف سرفرذ ف انهج ف نظصل دف لا ثتث  دفجتأوئ   لا ثتة ف  تونوة مرلاعاثت  نهج ف سرفرذ

فنافء فلكلاأوال  ف ك تص  بن اف سرفرذ من تقث وة رعص ف أصا ترثص  مظهصة نلاوئج ف نلاوئج

 ثعوئسفة يجعة فلكلاأوا ف نتجتصل  و  رئتست ف  أسر تجتصل، دمن فل لااوا  ثى ف ن    ثن

 مكحص  صعذ  لاقث وة رعص ف أصا

 

 (2022-2002قياس أثر الدين العام على سعر الصرف في العراق للمدة )رسالة  بيداء جواد كاظم،  (1
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2(Ibrahim Abdul Aziz، Master The Impact of Exchange Rate Fluctuations on the Performance of the Nigerian 

Economy"2020 

0- Study )0200ــــ Jose Luis Martinez ) 

 Exchange Rate Volatility and the Fiscal Balance in Latin ف عنافن

America تقث وة رعص ف أصا دف لاافزن ف او   ف  م صيمو ف ةتتنتذ 

  ررو ذ  وجسلاتص ف سرفرذ نا 

 ت ثتة ت ثتص تقث وة رعص ف أصا  ثى ف لاافزن ف او   ف  م صيمو ف ةتتنتذ ف هسا

 نهج 

 ف سرفرذ

 ف سرفرذ ف انهج ف نظصل دف لا ثتث  دفجتأوئ   لا ثتة ف  تونوة مرلاعاثت

ف لاافزن ف او    ف ك تص  بن امدع ت ف سرفرذ من تقث وة رعص ف أصا ترثص  ف نلاوئج

  صيبف  م صيمو ف ةتتنتذ، دمن ف  ما وة يامنهو ت قتب ف لاافزن ف او    ن 

 دف نااذج فخلاةا بو اسه تن تم إصةتوة هتمثتذ دتعزيز فجيصفافة

 

 

نسلانج  ن ف سرفروة ف سوبقذ فن جاتع ف سرفروة فث ت فن هنو ر ت ثتص ك تص  سعص ف أصا 

 دف سين ف عوم 

 ـ فن ف سرفرذ تود ت تلا ع  سور مرعور ف أصا دفجاو   ف سين ف عوم ف  فلكلاأوا ف عصفك 0

   سداف رعص ف أصا  ثى ف سين ف عوم ت ثتص ب ن فن ت ثتص  ارفرذ ف  وتحذ فث ت.0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفاهيمي لسعر الصرف والدين العام الإطار                                         

  :تمهيد
ّ واسعا بتغيرات     الصرف واثرهما في الدين العام  سعر أولت الاقتصادات المختلفة اهتماما

ر من المتغيرات الاقتصادية داخل عدد كبي فيبشقيه الداخلي والخارجي لتأثيرهما الواسع 

 نظرا لوجود علاقات انعكاسيةلى الاقتصاد العالمي ة إتلك العلاقلاقتصاد الوطني وقد ينتقل تأثير ا

لعلاقة بين اسع على المستوى الفكري لبين المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وقد رافق ذلك جدل و

 المفاهيميسعر الصرف والدين العام ، مما دعت الحاجة في هذا الفصل الى البحث في الاطار 

 . للصرف والدين العام معا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المبحث الأول 
 ونشأته مفهوم سعر الصرف 

معينة لأجراء عملية  سائلو استعماللى إ الاقتصادية على المستوى الكلي التطوراتادت      

ياسة والس هتمام بسعر الصرف، فكانت النتيجة الادارة الموارد الاقتصادية المتاحةوإ التبادل

النقدي عبر العديد من الاجراءات لإدارة السياسة النقدية وضبط  النقدية واستهداف الاستقرار
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الصدمات النقدية  النشاط الائتماني للمصارف التجارية والمتخصصة وقدرة اكبر في مواجهة

 والمالية.

    Copy Right of Exchange Rate: نشأة سعر الصرف:    1. 1 .1
شات فيه التجار للتداول فن حيث يجتمعان نشأت سوق الأوراق المالية هي ولادة سعر الصرف   

 حد كبارأفي أصولها الى اسم عائلة كلمة البورصة  تعودو .الصرف وسوق الأوراق هي واحده

من نة بروج البلجيكية ويجتمع العديد، اذ كان يملك فندقا بمدي bourse (fan) بورص فان تجارال

ويعود تاريخ  ،التجار والعملاء والوسطاء الماليين لأبرام العقود والصفقات الحاضرة والمستقبلية 

وباريس  ثم لندن 6161مدينة أمستردام عام في  6351الى عام  ول بورصة )بورصة انفرس(أ

 .)6(ستمر التطور ووضعت بورصة طوكيو في المرتبة الأولى عالميا في الوقت الحاضر إو

ذ كان إ، 6111ره الصرف بإنكلترا في عام بدأ ذلك العمل في القرن الثالث عشر من قبل سمسا  

المتعاملون بحث وفي إنكلترا تعامل في سندات الائتمان ولاسيما في أسهم شركة الهند الشرقية، ال

أن )مقهى جوناثان( على  المخصص لهموكان المكان ،  مكان للتعامل بالأوراق المالية عن

 في فرنسا وبعهد )الملك فيلب( وجدتو، ةالسندات الاذنيوبالأوراق التجارية والكمبيالات  التعامل

 . )2(الأوراقسماسرة الصرف هذه المهنة من أجل تنظيم التداول في هذه 

 عندما اجتمع أربع 6172حزيران  61 الى ( *NYSE)تعود أصول بورصة نيويورك   

وعشرون من أصحاب الأسهم في وول ستريت تحت شجرة لتوقيع اتفاقية من شانها أن تضع 

اكبر بورصة في  (NYSE)وتعد بورصة نيويورك  الشركات،قواعد بيع وشراء سندات وأسهم 

المتحدة بناءً على حجم الشركات المدرجة فيها وتوضع سياسه ادراج الأوراق المالية  الولايات

 .)5(والاشراف على أنشطة الأعضاء ونقل مقاعد الأعضاء وإيجاد وتقييم المتقدمين الجدد 

سعت البورصات العربية منذ نشأتها لمواكبة التطورات التي عرفتها  العربي،وفي السياق     

 عنلعصب الرئيس للتمويل أ بوصفهالمية خاصة بعد أدراكها الدور التمويلي لها البورصات العا

وتعد البورصة  المختلفة.حشدها للمدخرات وتوجيهها نحو مختلف مجالات الاستثمار  طريق

ن سوق الأوراق المالية في أا وهي أقدم بورصة عربية علما بالمصرية المرتبة الأولى عربي

عام  وفيم،  6171 عاموثم في القاهرة في ال6115الإسكندرية في عام لاً في أو سسأمصر 

المالية العالمية  الازمهتمكنت البورصات العربية من مواصلة رحلة التعافي من تداعيات  2666

 .)4(من خسائرها  اً واستطاعت غالبية الأسواق ان تمتص تلك الصدمات وان تعوض جزء

 نشأت ومن ثم 6771وكان ذلك في عام  ،بعض الأسهم والسندات تتداول فقدفي العراق ،ا وأمّ    

حاجة الشركات المحلية إلى التمويل  نتيجة  المالية  للأوراقسوق   تأسيسالحاجة الى 

. ولكن بعد المدةوالاستثمار، ولعدم وجود بنية تحتية صالحة للأوراق المالية في العراق في تلك 

                                                           
 .7، ص2663، عمان. الاردن ، 6رسمية احمد امين . الأسواق المالية والنقدية، مطبعة المعتز، ط  ( 6)

قيصر عبد الكريم الهيتي. أساليب الاستثمار الإسلامي وأثرها على الأسواق المالية )البورصات(، دار رسلان للنشر والتوزيع، ط  ( 2)

  *.267، ص2661، سوريا. دمشق، 6

( تقع في مدينة نيويورك شارع وول NYSE( ويشار له اختصاراً ب)New York Stock Exchangeنيويورك )بورصة   *

ستريت وهي أكبر سوق لتبادل الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تعاملاتها بالدولار وثاني أكبر بورصة من حيث 

 عدد الشركات المدرجة فيها .

 

، مصر القاهره، 6صادق، البورصات العربية بين التطوير والتحديات المستقبلية، العربية للنشر والتوزيع  ، ط (إسماعيل محمد5) 

 647، ص6777

  37ص IDA،2622البنك الدولي ،مؤسسة التمويل الدولية تقرير (  4)

 

 



 الفصل الأول.............. الإطار المفاهيمي لسعر الصرف والدين العام
 

 9 

والذي الصادر عن الحكومة العراقية  2664سنة  14رقم  ه بموجب القانونؤتم إنشا، 2665عام 

سوق العراق للأوراق المالية بعد أطلق ، وقد الرئيسي لتداول الأوراق الماليةأصبح المكان 

ويهدف سوق  ،سنوات من الحرب والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد

العراق للأوراق المالية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز 

الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع المالي في البلاد. ويتيح سوق العراق للأوراق المالية الاستثمار 

لعمليات التداولية في سوق في الأسهم والسندات والصكوك والعقود الآجلة والخيارات، وقد بدأت ا

السنوات  أثناءكبير  بنحومحدود، ولكنها تطورت  بنحو 2664العراق للأوراق المالية في العام 

في تطوير سوق العراق للأوراق المالية، يمكن ذكر  أسهمتاللاحقة. ومن أبرز الأحداث التي 

، وتأسيس الشركة 2664إطلاق بورصة العراق للأوراق المالية في العاصمة بغداد في عام 

سوق الأسهم  في، وإدراج العديد من الشركات العراقية 2667العامة للسمسرة والايداع في عام 

 في السنوات اللاحقة.

ً نمواً      ج عدد كبير من الشركات درأ اذ، متواضعاويشهد سوق العراق للأوراق المالية حاليا

تبني  نتيجة  ملحوظ بنحوالسنوات الأخيرة، وزاد حجم التداولات  اثناءسوق الأسهم في  العراقية

 فضلاً عن الحكومة لسياسات وإصلاحات تهدف إلى دعم الاستثمار وتطوير القطاع المالي، 

جهود البنك المركزي العراقي لتعزيز القطاع المصرفي وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية 

 6للقطاع المالي.

 :   Concept of Exchanger Rate سعر الصرف: مفهوم :  1.   1.   2
أسعار الصرف عنصرا مهما في العلاقات الاقتصادية الدولية نتيجة التطور والنمو في  تشكل   

العلاقات الاقتصادية والمالية والدولية كما يمثل رمزاً معبراً عن القوة الاقتصادية والسياسية 

لى حد ما على النظام الذي تنتجه إاذ يعتمد سعر صرف العملة ،  معولمةللدولة في ظل بيئة مالية 

ً فعندما نشتري سلع ،دوله ما أو نستثمر في بلد أخر  فان ذلك يتطلب ان تحصل على عملة ذلك  ا

  ،مثلا محليا البلد لإنجاز تلك الصفقة وكذلك الحال عندما يقوم الأجانب بشراء منتج او الاستثمار

 البلد الاخر .  ةفالأمر يتطلب حصولهم على عمل

الأجنبيدة يمثل سعر الصرف عدد الوحدات من العملة المحلية لقاء وحدة واحددة مدن العمدلات       

العملدة فلدربط الاقتصداد المحلدي بالاقتصداد الخدارجي  تسدتعملان انمختلفتد عملتدانتكون هنداك  اذ

فدان  ومدن ثدم. )2(للسدلعة مدن خدلال سدعر الصدرف تتضمن ربط السعر المحلي بالسعر الخارجي 

سعر الصرف أداة لتسدوية المددفوعات حالده كحدال العمدلات الورقيدة كمدا يمثدل أداة لتسدوية الددين 

 .  )5(العام وتمويل الائتمان الدولي

يتحدد سعر الصرف بتفاعل قوى العرض والطلب على العملة الأجنبية فدي الأسدواق الداخليدة      

المددين  اسعار سائر السلع والخدمات ويسجل الطلب علدى العملدة الأجنبيدة فدي الجاندبحاله كحال 

ن الاسددتيرادات تزيدد مددن الطلددب علدى العمددلات الأجنبيدة وتزيددد مددن إمدن ميددزان المددفوعات، أي 

عرض العملة الوطنية، في الأسواق الخارجية مما يقود بالنتيجة إلدى تخفديض قيمتهدا. أمدا عدرض 

لصادرات تزيد انب الدائن في ميزان المدفوعات، فيتحدد بعمليات الجا، في الداخل العملة الوطنية 

فضدلاً من عرض العملات الأجنبية في الدداخل وتزيدد مدن الطلدب الأجنبدي علدى العملدة الوطنيدة، 

                                                           
  41صالبنك الدولي ،مؤسسة التمويل الدولية مصدر سابق  تقرير)1

 .66،ص6714علي حافظ منصور، العلاقات الاقتصادية، مكتبة القاهرة ، -محمد خليل برعي  ( 2)
3(  Downes، John & Jordan، Elliot Goodman; DICTIONARY OF FINANCE AND INVESTMENTS، 

6th ed، Barron's Publishing، 2003، p 47. 



 الفصل الأول.............. الإطار المفاهيمي لسعر الصرف والدين العام
 

 10 

أن جميع المعاملات التجارية والمالية التي تقيد في الجانب الدائن في ميزان المدفوعات تؤدي  عن

 .)6(ة عرض النقد الأجنبيإلى زياد

وسعر الصرف  شأنه شأن أي سعر آخر يتوقف على العـرض والطلب عـلى الصرف     

الأجنبي، فكلما زاد الطلب على عملـة مـا ارتفعـت قيمتهـا، والعكـس صحيح. كما أن ارتفاع 

ـي سعر الصرف المرآة الت عدالكمية المعروضة من سلعة ما سيخفض من قيمتها، لـذا يمكن 

تظهـر بوضـوح العلاقـة بـين صـادرات وواردات دولة ما سواء كانت منظورة أو غير منظورة. 

، كانت الدولة تتمتع بمركز تصديري جيد كلما كان لعملتها قيمة مرتفعة، والعكس صحيح وكلما

كانت الدولة لا تستطيع أن تحتل مكانا في صادرات العالم في الوقت الذي تتزايـد فيه  وكلما

وارداتها كلما كانت قيمة عملتها منخفضة لذا يمكن القول أن سعر الصـرف يعبر عن مركز 

 . (2)دون قيودمن  الدولة في معاملاتها مع العالم الخارجي إذا ما ترك حراً 

تبادل العملات المحلية يتم لصرف على أنهُ المعدل الذي على أساسهِ سعر اعد ومما تقدم يمكن  

عليها  ويرتبط هذا المعدل بالمعروض النقدي من العملة الأجنبية والطلب ،لقاء عملة أجنبية واحدة

متأثراً بحركة الصادرات والاستيرادات وطبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني من 

( فضلاً عن طبيعة الصدمات النقدية والمالية والسياسية Business Cycleالدورة التجارية )

 والاحتياطيات الدولية من العملة الأجنبية.

  Importance of Exchange Rate: أهمية سعر الصرف  1.  1.  3

 تكمنوالمهمة التي تلقى اهتماما واسعا على المستوى الكلي  سعر الصرف من المتغيرات النقدية   

 ما يأتي :يفالاهمية 

ويساعد في التحكم بأسعار  ،هاهواتجا يؤثر سعر الصرف في حركة الصادرات والاستيرادات .6

 السلع والخدمات المنتجة محلياً وخارجياً.

 يعد أداة مهمة من أدوات السياسة الاقتصادية الكلية التي تؤثر في المتغيرات الاقتصادية الكلية  .2

 . )5(الدولة في معاملاتها مع العالم الخارجيسعر الصرف يعبر عن مركز  .5

أسعار الصرف أداة ربط بين الاقتصاد الوطني وباقي اقتصاديات العالم وفي الوقت نفسه  تعٌد .4

التأثير في ميزان المدفوعات  ومن ثممهما في صياغة القدرة التنافسية  أثراً سعر الصرف  يؤدي

 وفي معدلات التضخم والنمو الحقيقي.

  )4(الصرف على عزل الصدمات الخارجية عن الاقتصاد الوطني.قدرة سعر  .3

من إيرادات الموازنة  اً ، فان جزءاً كبير فيهاسة المالية وبقدر تعلق الامر بالبلدان النفطية  والسيا .1

تؤثر في  تهوقيمفان التقلبات التي تحدث في سعر الصرف ، العامة هي من النقد الأجنبي وعليه 

قد زاد فما بخصوص سياسة التجارة في الاعتماد على الاستيرادات أومية، عداد الموازنة الحكإ

من المعروض السلعي وجعل سعر الصرف  كبرمين الجزء الأأمن أهمية سعر الصرف في ت

الأساس في تحديد أسعار السلع المتاجر بها وأسعار مدخلات الإنتاج وان تدفق العملات الأجنبية 

للمحافظة على استقرار سعر الصرف  الأجنبية وتشكل خط الدفاع الأولينعكس على الاحتياطات 

                                                           
،          ، 6محمد السريتي ــ احمد فتحي خليل الخضراوي. الاقتصاد الدولي، مكة المكرمة.، دار فأروس العالمية المكتبة المكيه، ط  ( 6)

 .565،ـ562ص،  2661
 63،ص6،ط2661( عبد الرزاق بن الزاوي ،سعر الصرف الحقيقي التوازني ، عمان  دار اليازوري للنشر والتوزيع ، 2
 661، ص6777، 2عظيم، اقتصاديات التجارة الدولية، مكتبة زهراء الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط( حمدي عبد ال5

، 6771( علي توفيق الصادق ـ نبيل عبد الوهاب لطيفة، سياسات وادارة أسعار الصرف بالدول العربية، أبو ظبي، الامارات،  4 

 .63ص
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اسعار الصادرات من مختلف السلع والخدمات الوطنية في  عن طريقهِ ساس الذي تتحدد ويمثل الأ

الخارج واسعار الواردات للبلد من العالم الخارجي ، لذلك فإن أي تغيير يطرأ عليه سينعكس على 

 .   )6(البلد   ذلكالتكاليف في  وانواعمختلف الاسعار النسبية 

 :  Functions of  Exchange Rate. وظائف سعر الصرف 1.  1.  4
لسعر الصرف منها ما يتعلق بالاقتصادات المحلية ومنها ما يتعلق بالاقتصاد  ةعد هناك وظائف     

لبا ما يستعمل وغاحدهما بعملة أخرى أاذ تقيم عملات وسلع ،ويكون حلقة وصل بينهما  ،الدولي 

ً وسيطالدولار الأمريكي  لأجراء عملية التبادل نظرا لضخامة حجم التبادلات المالية والسلعية  ا

،  منها نسبة عالية بالدولار الأمريكي كما ان حجم الاحتياطات الدولية يمثل الدولار الامريكي 

لاقتصاد المحلي ولذلك فمعظم الوظائف للصرف الأجنبي اشتقت من طبيعة العلاقة بين ا

 :واهم تلك الوظائف ما يأتي   ،والدولي

نتيجة  ارتباطه بالتجارة  الخارجية   ةتوزيعي وظيفةيمارس سعر الصرف  الوظيفة التوزيعية : .1

اذ تقوم هذه الأخيرة بإعادة توزيع الدخل القومي العالمي والثروات الوطنية بين الاقتصادات ،

 الخارجية .المختلفة الداخلة في التجارة 

يمثل سعر الصرف حلقة وصل بين الأسعار العالمية من جهة والأسعار  الوظيفة القياسية : .2

للسلع تجسيداً للقيمة الدولية  تمثلوعن طريقه نجد أن الأسعار المحلية  ،المحلية من جهة أخرى

معنى هذا أن سعر ، ويمكن التعبير عنها بعملات وطنية مقومة بعملات أجنبية  والخدمات والتي

الصرف يشكل قاعدة مهمة للقياس المباشر للتجارة الخارجية أو بالأحرى لعمليات تجارية معينة. 

نسبة مبادلة بين العملة المحلية  عبرنقدي  بنحووبذلك يشكل أداة لقياس قيمة السلعة معبرا عنها 

تجارة الداخلية ومقوم ذلك ثر التجارة الخارجية على الأقياس  اوالعملة الأجنبية مما يعني ضمن

 2الأثر بالعملة الأجنبية .

تسعى الأنظمة النقدية المختلفة ولاسيما للبلدان التي تتمتع بحجم كبير من الوظيفة التطويرية : .3

لى تخفيض قيم عملاتها إزاء العملات الأجنبية لزيادة إادرات في هيكل التجارة الخارجية الص

الصادرات وتصدير سلع ذات أسعار منخفضة مما يعزز فائض حجم التجارة الخارجية في مجال 

لى رفع أسعار إبالنتيجة  يؤديفان ذلك التخفيض  وبالمقابل ،الميزان التجاري )حالة الصين مثلا(

لاسيما وأيضا في تخفيض عجز الميزان التجاري  يسهمتقليل الطلب عليها مما  ومن ثمالواردات 

وان محاولة ،  حسابات وموازين )ميزان المدفوعات ( البلدان التي تعاني من عجوزات في

الاقتصاد القومي تعزيز النمو الذي يعد شرطا ضروريا وكافيا للاستقرار الاقتصادي تكمن في 

للنمو وتشجيع  ةملات الأجنبية لتوفير بيئة ملائمالع ازاءاستقرار سعر الصرف للعملات المحلية 

 . الاستخدامالمناخ الاستثماري بما يعزز تخفيض معدلات البطالة وزيادة 

دوره في  من خلالسعر الصرف في تطوير صادرات معينة إلى مناطق معينة  ويستخدم   

كما يؤدي إلى تعطيل فروع صناعية معينة أو الاستعاضة عنها  ،تشجيع تلك الصادرات

سعر  في حين يمكن الاعتماد على ،ها أقل من الأسعار المحليةبالواردات التي تكون أسعار

                                                           
 . 45، ص2661( موسى سعيد مطر وآخرون، التمويل الدولي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  6)

 
 
 .24ص 2665بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية، المؤسسة الجامعية الطبعة الأولى،  ( 2
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التركيب السلعي  الملائم لتشجيع نوع معين من الاستيرادات وبالشكل يؤثرعلى الصرف

 .)6(والجغرافي للتجارة الخارجية للبلدان 

 

 

 

                                                         Types of Exchange Rate أنواع سعر الصرف: 1.  1.  5
لأحداث وظروف الاقتصاد العالمي  تبعالقد عرف العالم العديد من أسعار الصرف وتنوعت     

من قبل السلطة النقدية للتدخل في تعديل  تحددوالتي اتاحت فرصة لفرض هذه الأنواع والتي 

 .سواقالتجارية في الأوفق حاجة المبادلات على سعر الصرف 

 :نواع ما يأتيهم تلك الأأو 

اظ عليه وعلى ملزما بالحف جب هذا النوع يكون البنك المركزيوبمو :سميعر الصرف الأس-1

ويمكن ان لا يترتب عليه مساواة بين الكميات المعروضة والمطلوبة في  الحدود المرتبطة به،

حتياطي الرسمي من النقد ن التغيرات في الالأ، يكون دائما عند المستوى التوازنيالسوق ولن 

ذ نفذت إما ألطلب و اأفي العرض  ةان تسد الفجوة في حالة حدوث زياديجب الأجنبي 

ويمثل سعر . ةتكوين احتياطات جديد لإعادةطة النقدية قد تحاول الاقتراض ن السلإالاحتياطات ف

و عملية أ تبادلها بقيمة عملة بلد آخر يمكنلقيمة عملة إحدى البلدان التي  امقياس الصرف الاسمي

نظام سعر الصرف حسب أسعار هذه العملات بين بعضها البعض وبدلالة ببيع وشراء العملات 

 . )2(وكما موضح في الصيغة الرياضية الآتية ،المعتمد في البلد

NEER = Σi [(Mi *Xi) / (Xi * Pi)] 

- NEERمن العملات الأخرى. : متوسط سعر الصرف الفعلي للعملة مقابل سلة 

- Σi.يمثل الجمع على جميع العملات المشاركة في السلة : 

- Mi.الحجم المالي للتجارة بين الدولة المحلية والدولة الأجنبية : 

- Xi.سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى : 

- Pi في الدولة.المحلية : مؤشر أسعار المنتجات 

ة في تحديد متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل سلة من العملات فكرة هذه الصيغ تتجلى   

ً حجم التجارة بين الدولة المحلية والدولة الأجنبية  باستعمالالأجنبية، ويتم ذلك  لكل عملة في  وزنا

السلة. يتم ضرب حجم التجارة بسعر صرف العملة المحلية مقابل كل عملة في السلة، ومن ثم يتم 

تقسيم الناتج على حاصل ضرب سعر صرف العملة المحلية مقابل كل عملة في السلة بمؤشر 

 .5أسعار المنتجات في الدولة المحلية

لا تعكس التغيرات التي تحدث في مستويات  إن أسعار الصرف الاسميةسعر الصرف الحقيقي : -2

وبذلك يقوم سعر الصرف الحقيقي بتعديل سعر الصرف الاسمي طبقاً  ،الأسعار في الدولتين

فهو يقيس القوة الشرائية للسلع والخدمات المحلية  ومن ثم ،للتغييرات في مستوى أسعار الدول

صرف الاسمي قد لا يعطي صورة ل الوان حدوث تغير في معد،مقابل السلع والخدمات الأجنبية 

                                                           
 .647، ص6777( عرفان تقي الحسيني، التمويل الدولي، دار مجدلاوي، الطبعة الأولى، عمان،  1)

( جوزيف  دانيالز وديفيد فانهور، تعريب محمود حسن حسني، اقتصاديات النقود والتمويل الدولي، دار المريخ للنشر والتوزيع، 2

 . 11، ص2666الرياض، السعودية، 
 

3Maurice Obstfeld، "Exchange Rates and Macroeconomics Dynamics، 2nd ed. Page 424 General2002 
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عن مدى التغير الذي يحدث  في القدرة التنافسية الدولية للبلد موضوع الاهتمام وهو ما  ةكامل

ات ، ان ثب المشكلاتمفهوم معدل الصرف الحقيقي للتوافق مع هذا النوع من  استعماليستدعي 

لية السوق تضمن آالشرائية لكن  ف عند تعادل القوةسعار الصرأسعر الصرف الحقيقي يعني بقاء 

استمرار هذا التعادل عند اعتماد نظام التعويم، وحتى مع سعر الصرف الاسمي الثابت لصعوبة 

ً  .السيطرة على التضخم  6والتعبير عنهُ رياضيا

Re = pd / e pf  

 :حيث تمثل

Re سعر الصرف الحقيقي : 

e سعر الصرف الاسمي : 

Pd  .الرقم القياسي للأسعار المحلية : 

Pf  الرقم القياسي لأسعار الشركاء التجاريين الرئيسين :. 

 -ويقسم الى :

 سعر الصرف الفعلي الاسمي: .1

مر مهم للغاية بالنسبة أية السعرية للاقتصاد الوطني وهو يسمح بمتابعة تطور القدرة التنافس  

للقيمة المتوسطة المرجحة لعملة ما في مقابل أثنين  امقياس بوصفهوصناع القرار  الى المتعاملين

ولقد طورت فكرة سعر الصرف الفعلي الاسمي لأول مرة من قبل  ،أو أكثر من العملات 

(Hirsch(و )Higgins سنة )والذي افترضه لتمثيل العلاقة الكلية الناشئة بين القيمة  6716

العملات الأجنبية المعبر  لقيمة المجمعة لسلةالفعلية للعملة المحلية معبراً عنها بمعدل معين وا

تأثيرات ، 6715( سنة Rhomberg( و)Artusأعمال كل من ) فضلاً عن، المعدل نفسهعنها ب

 .أساس محددة  مدةحركات سعر الصرف على قيمة السلة المختارة من العملات مقارنة مع 

 سعر الصرف الفعلي الحقيقي :  .2

مؤشرات أسعار الصرف الحقيقة الثنائية المرجحة بحصص كل عمله يمكن تحديده انطلاقا من   

في ميزان التسويات الرسمية للبلد ويمثل القيمة الحقيقية للعملة المحلية نسبةً إلى مجموعة من 

الخارج  فيدلالة ملائمة على تنافسية البلد  ذاجل ان يكون هذا المؤشر أومن  ،العملات الأجنبية

ويعبر عنه بالصيغة  ،النسبية  سعارللأثر التغيرات أبإزالة  يحلى تصحإيجب ان يخضع 

 . )2(الرياضية الآتية

Exr = Exn (Pd  / Pf ( 

 ن :إحيث 

Exr . سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة المحلية : 

Exn .سعر الصرف الاسمي الفعال للعملة المحلية : 

Pd .الرقم القياسي لأسعار السلع المحلية : 

Pf .الرقم القياسي لأسعار الشركاء التجاريين الرئيسيين : 
 

 : نظريات سعر الصرف : 1.  1.  6
 :على النحو الأتيهنالك العديد من النظريات الاقتصادية التي فسرت سعر الصرف وهي 

  تعادل القوة الشرائية: نظرية .1

                                                           
1N. Mark P. Taylor . Gregory Mankiw،  Macroeconomics ، Worth Publishers.1nd ed. Page 322 

General2006 

دراسة حالة الجزائر، رسالة  -يوسفي عبدالباقي ودبوب يوسف، دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات للدول النامية،  ( 2)

 .67، ص 2666ماجستير في العلوم الاقتصادية، 
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( م نظريته التي تنص على ان سعر الصرف 6726قدم السويدي )غوستاف كاسيل( في عام )   

الشرائية داخل الدولتين متساوية عند  القوةبين عملتي دولتين يكون في حالة توازن عندما تكون 

بناء على  للدولوتعتمد النظرية على فكرة طريقة قياس حجم الاقتصاديات  هنفسسعر الصرف 

نه ولا يعطي صور حقيقة عن القوة الحقيقية للاقتصاد لأ ةتج المحلي الاسمي لكل دولنة النامقار

المعيشة داخل كل بلد.  وتقوم هذه النظرية بمقارنة اقتصاديات الدول  ةلا يأخذ القوه الشرائية وكلف

عن طريق حساب كلفة المعيشة والمستوى العام للأسعار وفائدتها في تمثيل للمعطيات الخاصة 

نها لا عام مع تقليل قيمة العملات لأ بنحواس القوة الحقيقية لمتوسط دخل افرد والاقتصاد بقي

 تعكس القيمة الحقيقية للعملة نتيجة تدخل الدولة لتحديد قيمتها ونتيجة عملية المضاربة لكل البلدان

. 

 

 نظرية ميزان المدفوعات : .2

( ،  John .Maynard .Keynesيرجع الفضل في وضع أسس هذه النظرية إلى الاقتصادي)   

سعر صرف العملة يتحدد عند المستوى الذي تتعادل فيه الكميات  فان  وبموجب هذه النظرية

بين  متبادلاً  اً ، وهذا يعني أن هناك تأثيرالمطلوبة من العملات الأجنبية مع الكميات المعروضة 

حاسم في  بنحوتأثير الواردات والصادرات عن طريق ميزان المدفوعات وسعر الصرف، وذلك 

 6وضع سعر الصرف للعملة.

عبر أن يمارس تأثيره في أسعار الصرف  يمكن  المدفوعات ميزان اننظرية ال ترىو     

فقرات  وعدهاالعمليات الاقتصادية، ولذلك يجب استبعاد معظم فقرات رأس المال القصير الأجل، 

ختلال الحاصل في ميزان المدفوعات. ، ويتأثر العرض والطلب موازنة تقوم بها الدولة لتجنب الا

ن المطلوب إالخارجية مع البلدان الأخرى، أي بحقوق البلدان وديونها في علاقاتها الاقتصادية 

تفوق حقوق البلد على ديونه، الصين من العملة الوطنية يكون أكثر من المعروض منها في حالة 

ً بالعملة الوطنية، ويكون سعر الصرف متوافقاً وفي صالح فينخفض ثمن العملة الأجنبية م قوما

ً بالعملة المحلية  حالة العراق البلد الدائن، وعلى العكس ترتفع قيمة العملة الأجنبية مقوما

ن سعر الصرف يكون إون حقوق البلد أقل من ديونه، أي )انخفاض قيمة العملة المحلية( عندما تك

  2.البلد المدينوليس في صالح  غير متوافق  

  النظرية النقدية : .3

أثر كل من كمية النقود وسعر  عن طريقتفسر التغيرات التي تحصل في سعر الصرف     

الفائدة في تحديد سعر الصرف إذ ترتكز هذه النظرية على أن سعر الصرف هو ظاهرة نقدية 

 بنحون عرض النقد في كل بلد يحدد إإذ دات الحقيقية للطلب على النقود، نظراً لتأثره بالمحد

ما الطلب على النقود فيعتمد على أمستقل من قبل السلطات النقدية المتمثلة بالبنك المركزي 

ً في تحديد سعر  مستوى الدخل الحقيقي ومعدل الفائدة حيث يمارس سعر الفائدة تأثيراً مهما

بالخارج يؤدي إلى زيادة سعر  إلى مثليتهِ الصرف فزيادة سعر الفائدة في دولة ما بالنسبة 

 .)5(الصرف

 

                                                           
 . 211شبيب الشمري وحسن الذبحاوي، المصدر السابق، ص  يحما (6
 5ـ6، ص 2661نوازد عبد الرحمن الهيتي ، منجد عبد اللطيف الخشالي، مقدمة في المالية الدولية، دار المناهج، عمان،  (2

اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، سمير فخري، نعمة، العلاقة التبادلية بين سعر الصرف وانعكاساتها على ميزان المدفوعات، دار  ( 5)

 .21، ص2663الاردن، 
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 نظرية افتاليون : .4

قدمّ نظرية واضحة فيما يتعلق بعلاقة  ( AIbert AftaIion 1874-  (1956الاقتصادي   

، فإنه يقول إن ذكرهاالنقود والأسعار، والتي تخالف القانون الكمي. وفيما يتعلق بالنظرية التي 

سبباً مباشرًا في ارتفاع الأسعار، وإنما هو نتيجة طبيعية  تزايد كمية النقود في الاقتصاد ليس

إلى أن الأسعار ترتفع بسبب زيادة الطلب على السلع  ويشير الفرنسي للارتفاع في الأسعار.

والخدمات، وليس بسبب زيادة كمية النقود في الاقتصاد. وعندما يرتفع الطلب على السلع 

تلبية الطلب المتزايد، وهذا يؤدي في النهاية إلى والخدمات، فإن الشركات سترفع أسعارها ل

ومن الجدير بالذكر أن هذه النظرية تختلف عن القانون الكمي، الذي ،  ارتفاع الأسعار عمومًا

يقول إن زيادة كمية النقود في الاقتصاد ستؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع الأسعار. ولكن يجب الإشارة 

 .)6( الاقتصاد. فيدة كمية النقود لا تؤثر إلى أن هذه النظرية لا تعني أن زيا

 نظرية كفاءة السوق: .5

السوق الكفوء هو ذلك السوق الذي تعكس فيه الأسعار كل المعلومات المتاحة وهذا يفترض      

ت مر بالمعلومالى معلومات سواء تعلق الأإان كل المتعاملين في السوق يمكنهم الوصول 

و العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات أمثل اعلان العجز  و الماضيةأالاقتصادية الحالية 

ن جميع المعلومات ذات الصلة بقيمة أوتنص هذه  الفرضية على  ،و معدل التضخم أ التوازني

عام يعني ان الذي يحرك  بنحوعكس على الفور في السعر وفي عمليات التداول نالأصل ست

 يمكن معرفتها .لا لتي السعر هو المعلومات المستقبلية)الاخبار( وا

 نظرية تعادل أسعار الفائدة: .6

جاك أرنس هو اقتصادي فرنسي، وهو صاحب نظرية تعادل أسعار الفائدة. تقوم هذه النظرية    

فعال وأن الأسعار تتعامل بحيث يتم تحديد سعر  بنحوعلى فرضية أن الأسواق المالية تعمل 

الفائدة الذي يتوافق مع توازن عرض وطلب الأموال. وتشير النظرية إلى أن الأسعار تتأثر 

بتوقعات المستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية، وتتنبأ بحدوث تغيرات في أسعار الفائدة 

حر في تحديد سعر الصرف، وتقول إن الفائدة السوق ال أثروتؤكد هذه النظرية على  والصرف.

على السند في الاجل الطويل تساوي متوسط معدل الفائدة التي يتوقعها الأفراد في الأجل القصير. 

وترى النظرية أنه لا يمكن للمستثمر الحصول على عوائد أجنبية أعلى مما يمكن تحقيقها في 

 يعُوضى، لأن الفرق بين أسعار الفائدة الأسواق المحلية عند توظيف الأموال في دول أخر

 .)2( بالاختلافات بين سعر الصرف الفوري وسعر الصرف الأجل.

 : أنظمة سعر الصرف: 1. 1.  7
يعرف نظام الصرف بأنهُ مجموعة من القواعد التي تحدد تدخل السلطات النقدية في سوق       

 :عدة   أنواع  ويقسم إلى  ،)5(على سلوك سعر الصرف ومن ثمالصرف الأجنبي 

 نظام الصرف الثابت : .1

هو نظام الذي يتم فيه تدخل السلطات النقدية فدي تحديدد مسدتوى سدعر الصدرف مدن اجدل مراقبدة      

دخول وخروج العملات الصعبة أي ان السلطات النقديدة تقدود بتثبيدت سدعر عملتهدا إزاء سدله مدن 

 أخرى،العملات الأجنبية لاسيما عندما تتم معاملاتها مع دول 

                                                           
( منى يونس حسين، علاقة سعر الصرف بالتضخم ودوره في تحقيق التوازن الاقتصادي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية  6)

 . 63، ص2661الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 

 .26، ص2664ة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد المجيد، مدخل إلى السياسات الاقتصادي قدي  ( 2)
3(  Amine Lahreche، Economy  Mondale، Edition la Decouverte، Paris، 1999، P.93 
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تحديدد معددل ثابدت منهدا  ا النظدام مرهدون بشدروط معيندةظدل هدذإلا أن ثبات سعر الصدرف فدي      

ضددمان تحويددل العملددة وثابت. وبنحددوأي يددتم تحديددد مددا يقابددل العملددة  ،للعملددة الوطنيددة إزاء الددذهب

قيدود أو شدروط تحدد مدن  أي ومن دونوتوفر القابلية والحرية ذلك  ،الوطنية إلى الذهب وبالعكس

 و القابلية في التحويل.أهذه الحرية 

أي لا  ،وجود محددات تعيق عمليدة التصددير هدذه منحرية تصدير واستيراد الذهب إلى الخارج  

 .)6(إلى الدولومن يتم منع دخول أو خروج الذهب 

   سعر الصرف المعوم : .2

بتحديد سعر الصرف اي سعر الصرف يتحدد بقوى  في هذهِ الحالة لا تتدخل السلطات النقدية    

موال موازنة الصرف بتخصيص أ سمابالعرض والطلب في السوق الأجنبي وينشأ ما يعرف 

لى إوتدخل السلطات النقدية بتلك الأموال ، رصدة مناسبة من الاحتياطات النقدية ومن الذهبأ

بائع أو مشتري لحماية قيمة العملة الخارجية من التغيرات التي  بنحوسواق الصرف الأجنبي أ

 تحدث بسبب عمليات المضاربة.

بائع أو مشتري بهدف التأثير  بنحوما حالة تتدخل السلطات النقدية في اسواق الصرف الاجنبي أ     

نها الى زيادة المعروض م ترميعلى قيمة عملتها وعندما تدخل بشكل البائع للعملة الوطنية 

وتخفيض قيمتها لزيادة الطلب على تلك العملة، وفي حالة تدخل بشكل مشتري تهدف الى زيادة 

لـى الخـارج حتـى إذا كـان إموال ـلك العملـة وعـدم هـروب رؤوس الأالطلب عليها لترتفع قيمة ت

 .ميـزان المدفوعـات فـي حـالة الفائـض

 :(الوسيط نظام الصرف المعوم المدار )أو نظام سعر الصرف .3

ن تحديد سعر الصرف يتوقف على قوة إتحت السيطرة، أي  موهو ما يسمى بسعر الصرف المعو    

الطلب والعرض المتوفرة في سوق الصرف الأجنبي على العملة المحلية، فكلما كان الطلب على 

ً العملة المحلية مرتفع لب عليها تزداد سعرها مقارنةً بالعملات الأجنبية وبالعكس كلما قل الط ا

العملات الأخرى، يتدخل البنك المركزي في سوق العملة عن طريق شراء  أزاءانخفض سعرها 

أو بيع كميات من العملة المحلية أو الأجنبية لتحافظ على سعر الصرف الذي قرره البنك 

 المركزي. 

ً في سوق تبادل العملات للتأثير في       سعر الصرف عند تدخل البنك المركزي لأي دولة أحيانا

يسمى نظام سعر الصرف المعوم المُدار )أو نظام سعر الصرف الوسيط.( تحت هذا النظام، 

يحدد البائعون والمشترون في سوق تبادل العملات الأجنبية أسعار العملات في أغلب الأحيان، 

ذلك يتساءل العديد من الاقتصاديين عن مدى فعالية  ،مع تدخل السلطة النقدية في بعض الأحيان

واسع.  تبُادل بنحوالتي  إلى العملاتالتدخل لتحديد سعر الصرف من قبل السلطة النقدية بالنسبة 

على سبيل المثال، يمكن لبنك اليابان أن يحاول التأثير في سعر الصرف بين الين الياباني 

بيع وشراء كميات من الين. لكن هذه العمليات تعُدُّ صغيرة  عن طريقوالدولار الأمريكي 

بالمقارنة مع الكميات الكلية التي تباع وتشترى من هاتين العملتين في أسواق تبادل العملات 

 عن طريقالبنك المركزي من التأثير في سعر الصرف  الأجنبية. وعليه فمن غير المرجح أن يتمكن

 (.2 ت التي يتم تبادلها بشكل  واسع لأكثر من فترة  وجيزةتدخله في السوق بالنسبة للعملا

                                                           
 .41، ص2662حسين عوض الله، الاقتصاد الدولي، مؤسسة شباب الاسكندرية، الاسكندرية، مصر،  ( 6)

 
 .611، ص2661الدولية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، سعود جايد مشكور العامري، المالية  2
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 نظام الصرف الحر: .4

ساد هذا النظام في أوائل الخمسينات من القرن الماضي ويتحدد سعر الصرف فيه عن طريق    

ن الطلب المحلي على إتفاعل قوى الطلب والعرض على العملة المحلية والعملة الأجنبية، أي 

العملة الأجنبية مشتق من الطلب المحلي على السلع والخدمات والأصول المالية الأجنبية، 

ذا كان هناك سعر أعلى من السعر التوازني في سوق الصرف الأجنبي، وهذا إوبالعكس. ولكن 

في العرض ينخفض يتطلب عرضاً متزايداً للعملة الأجنبية مقابل الطلب عليها ونتيجة تلك الزيادة 

ويطلق على ذلك بالتكيف التلقائي  ،السعر إلى السعر التوازني أي عند تساوي العرض مع الطلب

أي تعتمد تكيفات سعر صرف العملة الأجنبية على مرونة الطلب المحلي على  ،للسوق

ر المستوردات الأجنبية ومرونة الطلب الأجنبي على السلع المحلية. وفي هذه الحالة يكون سع

ً الصرف معوّماً بحرية تامة وخاضع وهذا ما يجعله يعطي حلولاً كثيرة  ،لقوى العرض والطلب ا

أي إن عدم تدخل البنوك من أجل الدفاع عن أسعار الصرف أو  ،لمشكلات سعر الصرف

الاحتفاظ بأرصدة من العملة الأجنبية للمحافظة على سعر صرف متوازن. ولكن مساوئ هذا 

 . رار سعر الصرفالنظام هي عدم استق

 مزايا نظام سعر الصرف الحر:

 تحرر البنوك المركزية والسياسة النقدية من الالتزام بسعر معين للصرف الأجنبي. .6

 انتهاء العلاقة بين ميزان المدفوعات وعملية خلق النقود. .2

توجه السياسة النقدية لتحقيق أهداف اقتصادية )مثل التوظيف والأسعار والنمو( بعيداً عن  .5

 تركيزها على سعر الصرف.

التوازن التلقائي لميزان المدفوعات عن طريق قوى الطلب والعرض وارتفاع وانخفاض قيمة  .4

 العملة المحلية.

 تعمل المضاربة على خلق الاستقرار بإزالة التقلبات في سعر الصرف. .3

يعمل سعر الصرف الأجنبي على مواجهة الاختلالات الخارجية ويمتص الصدمات وسرعة  .1

 ستعادة التوازنا

الذي يعتمد على العرض والطلب في تحديد الصرف الأجنبي ويمثلهُ نظام العملات الورقية الذي  .1

  . )6يستند على قاعدة الذهب

 

 سعر الصرف:المحددة لالعوامل  1. 1.  8
العرض  سعر الصرف بالعرض والطلب وأن أي عامل مؤثر)محدد( إنما يؤثر في جانبيتحدد      

 : )2(مايأتيأو الطلب على العملات الأجنبية في أسواق الصرف الأجنبي ، وان أهم العوامل 

 العوامل )المحددات( الأساسية :

                                                           
 . 616، ص 6716أحمد جامع، النظرية الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ( 6)

، 2665اسامة بشير الدباغ واثيل عبد الجبار الجومرد، المقدمة في الاقتصاد الكلي، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،  ( 2)

 .361ص
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 يتحدد سعر الصرف من خلال عاملين أساسيين هما : العرض والطلب على العملة:

 الطلب على العملة الأجنبية : (1

من العملة الأجنبية عند أسعار  ةالطلب على الصرف الأجنبي باختلاف الكميات المطلوب يختلف      

طلب على العملة الأجنبية غير بافتراض ثبات العوامل الاخرى التي تؤثر في الوالصرف المختلفة 

في حالة ارتفاع سدعر ،وهناك علاقة عكسية بين سعر العملة والكمية المطلوبة منها ،الصرف سعر

الأجنبددي أصددبحت الددواردات أكثددر تكلفددة ومددن ثددم يقددل الطلددب علددى العملددة أمددا فددي حالددة  الصددرف

ومن ثم يزيد الطلب على العملة الأجنبية وعندد  ،انخفاض سعر الصرف تصبح تكلفة الواردات أقل

 (.6رسدددددم منحنددددددى الطلددددددب يلاحددددددظ أنددددددهُ ينحدددددددر مدددددن أعلددددددى اليسددددددار إلددددددى أسددددددفل اليمددددددين

 (6شكل )الكما مبين في 

 (6شكل )ال

 نى الطلب على العملة الأجنبيةمنح
 سعر الصرف الأجنبي

 

 

 

 (Dمحنى الطلب )                                                    

 الكمية المطلوبة من العملة الأجنبية

 

 عرض العملة الأجنبية : (2

يمثل العرض الأجنبي للكميات المختلفة من العملة الأجنبية التي ستعرض عند أسعار الصرف       

وتمثل مصادر العرض  ،العرض فيالمختلفة بافتراض ثبات العوامل الأخرى التي تؤثر 

العمليات التي تسجل في الجانب الدائن من ميزان المدفوعات ويعتمد العرض من هذه المصادر 

والطلب  تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل البلدو تالاستيراداإلى حد كبير على قرارات 

 .2الاستثماري 

 (2شكل )ال

 منحنى  العرض على العملة الأجنبية

 

 الأجنبيسعر الصرف 

 (Sمنحنى العرض )                                         

 

                                                           
 .151، ص 6771منير ابراهيم هندي، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل، توزيع منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، (6

 
 .514، ص2665، 6التحليل الاقتصادي الكلي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ط حسين،مجيد علي  2 
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 الكمية المعروضة من العملة الأجنبية

  

 ،دار الكتدب للطباعدة ،العلاقدات النقديدة الدوليدة ،هيل عجمي جميدل الجندابيد. -عبد المنعم السيد علي د.المصدر: 

 .13ص ،6772 ،الموصل

 سعر الصرف التوازني : (3

ً لمارشال     أن سعر الصرف يكون مستقراً إذا كان مجموع مرونة الطلب على ليرنر طبقا

الصادرات )الطلب المحلي والطلب الأجنبي( أكبر من الواحد الصحيح. فإذا تحقق هذا الشرط، 

عندئذ يكون هناك زيادة في الطلب على الصرف الأجنبي، وذلك عندما يكون سعر الصرف أقل 

التوازنية، ويكون هناك زيادة في العرض عندما يكون سعر الصرف أكبر من السعر من قيمته 

وهذا يؤدي  ،التوازني، وفي ظل تلك الظروف سوف يتحرك سعر الصرف نحو قيمته التوازنية

أن  ويرى إلى تحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي. أما فريدمان فيذهب إلى أبعد من ذلك

الأساسية )منحنيات الطلب والعرض في  الى محدداتهابالنسبة  أسعار الصرف تكون مستقرة

 ،وذلك لأن عمليات المضاربة في أسواق العملة سوف تؤدي إلى استقرار السعر ،الأجل الطويل(

إلى كان سعر الصرف يحمل في طياته اتجاهاً لعدم الاستقرار في الأمد القصير بالنسبة  إنحتى 

أفعال المضاربين سوف تجعله يميل إلى الاستقرار عند  وان الأساسية طويلة الأجل المحددات

يمكن الوصول إلى المستوى التوازني في ومستوى قريب من قيمته المتوقعة في الأمد الطويل 

سوق الصرف الأجنبي من تساوي الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من العملة الأجنبية عند 

 (:5) شكلالموضح في وعلى نحو ما  ،(0Pني )سعر صرف معين وهو ما يعرف بالسعر التواز

 

 (5شكل )ال

 سعر الصرف التوازنيمنحنى 

 سعر الصرف الأجنبي

                                          

 (Sمنحنى الطلب )

0E                                    0P                       

 (Sمنحنى العرض )                                     

0Q 

 المعروضة من العملة الأجنبيةالمطلوبة و  الكمية
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( يتحدد السعر التوازني والكمية التوازنية من الصرف الأجنبية )العملة 5ومن الشكل )   

الأجنبي عند الأجنبية( عند تقاطع منحنى العرض من الصرف الأجنبي والطلب على الصرف 

 (.0Pسعر الصرف التوازني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
 الاطار النظري للدين العام 

و يختلف في تلجا اليه الدوله لتمويل نفقاتها . يعد الدين العام أحد مصادر الايرادات العامة     

ً أنواعه من حيث كونها داخلية أو خارجية وحتى الداخلية منها فقد يكون بعضها قروض طويلة  ا

التي تتطلب وذلك لمقابلة الانفاق الجاري أو بعض الظروف الطارئة و الأجل،الأجل او قصيرة 

وتلجأ الدولة في مثل  بتغطيتها،الايرادات الدورية المنتظمة  حلا تسم عندما العام،زيادة الانفاق 

هذه الأحوال إلى اقتراض المبالغ التي تحتاجها وبهذا تحصل الدولة على الموارد المالية 

 .1اللازمة

 Starch .Debt. Public. Concept تهونشأ مفهوم الدين العام   1.  2.  1
بدايات نظام الاقتصاد المالي الحديث، والذي ظهر في أوروبا في الى  تعود نشأة الدين العام   

العصر الحديث، وذلك بفضل  في أثناءكبير  بنحوهذا النظام  رطوالقرن السابع عشر. وقد 

الدين العام أحد أهم أدوات الحكومات في  يعد، والعالميالتطورات التي حدثت في الاقتصاد 

إلى المبالغ المالية التي تقترضها الحكومة من الأفراد تمويل أنشطتها ومشاريعها، وهو يشير 

لتغطية النفقات العامة  تستعملوالشركات والمؤسسات المالية وغيرها من المصادر، والتي 

ويعود هذا المفهوم إلى القرن السابع عشر، حيث بدأت الدول  الحكومية،وتمويل المشاريع 

 يل الحروب والمشاريع الحكومية الأخرى. الأموال من البنوك لتمو اقتراضالأوروبية في 

بدأت الحكومات في إصدار سندات دين عامة لجمع الأموال، وكانت  رن التاسع عشروفي الق  

وتطورت هذه السندات فيما بعد إلى أدوات  والشركات،استثمارًا آمناً للأفراد  تعُدهذه السندات 

ً أخرى، مثل السندات الحكومية والسندات الخاصة، وأصبحت هذه الأدوات جزءًا  دين من  مهما

لتمويل المشاريع  وسيلةً الحكومات الدين العام حتى اليوم  وتستعملأسواق الأوراق المالية. 

                                                           
)المنصورة(,  والاقتصاديةمجلة البحوث القانونية  ,الاثار  الناتجة عن ازمة الدين العام  والحلول المقترحة. كيلان الوكاع, كيلان ( 6

 5ص2021
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كبير لتحقيق التوازن المالي في  بنحوالحكومية الضخمة وتغطية النفقات العامة، وتعتمد عليه 

 6نية الحكومية.الميزا

اما عن نشأة الدين العام في العراق ، فقد نشأ الدين العام في العراق بعد الاحتلال البريطاني   

 ومنذ  6752 عامتطورت الحكومة العراقية لتصبح دولة مستقلة في  اذ، 6761 عامللبلاد في 

 كبير على الدين العام بنحوفي العراق تعتمد  كانت الحكومات المتعاقبةذلك الحين، 

وشهدت مشكلة المديونية وهي من أبرز القضايا الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، وبدأت  

بسبب  اللاحقة الحقبنتيجة الحرب العراقية الإيرانية وتفاقمت خلال  6712المشكلة في عام 

، تزايدت 2665عام  وبعد النفقات العسكرية الكبيرة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.

 .2وتمويل الانفاق الجاري كبير لتمويل عجز الميزانية  بنحوالديون الخارجية للعراق 

تعرضت البلاد إلى حروب  ذإشهد العراق مراحل مختلفة من الديون الخارجية والداخلية،    

 الحكومة العراقية بإصدار قانون قامت  6731، وفي عام ونزاعات وأزمات اقتصادية متعددة

ديون العام، والذي كان يهدف إلى تنظيم الديون الحكومية وتحديد المصادر المسموح بها لتمويل 

السندات الحكومية لجمع الأموال، أصدرت وفي العقود الأولى من القرن العشرين،  الدين العام.

هذه الأموال لتمويل العديد من  واستعملتالأموال المجمعة إلى صندوق الدين العام وحولة 

المشاريع الحكومية، بما في ذلك بناء الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، ودعم القطاعات 

 .5المختلفة الاقتصادية

اق في الاعتماد على الدين ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، استمرت الحكومات المتعاقبة في العر  

ومية وتغطية النفقات العامة، وقد تزايدت مستويات الديون وسيلة لتمويل المشاريع الحكالعام 

العقود الأخيرة، نتيجة للحروب والنزاعات والأزمات الاقتصادية التي  اثناءكبير  بنحوالحكومية 

 : 4 لسببين هما ويتم اللجوء اليهاد شهدتها البلا

وذلك ببلوغ المعدل الضريبي حجمه  ،هو حينما تصل الضرائب إلى حدها الاقصى الأول   

بحيث لا يصح للدولة أن  ،الأمر الذي يعني أن المقدرة التكليفية القومية تكون قد استنفذت ،الأمثل

 لى تدهور النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة،  إتلجاً إلى مزيد من الضرائب وفرضها يقود 

حتى وقبل تحقق  ،لدى المكلفين بدفعها سلبيهيكون فيها للضرائب ردود فعل  عندما الثانيأما 

حدوداً أخرى قد  ،وهو ما يعني أن للضرائب بالإضافة إلى حدودها الاقتصادية ،الحالة السابقة

في مثل هذه الأحوال تشكل القروض  ،تكون نفسية تضع قيداً على قدرة الدولة في الاستعانة بها

فأن عبء  ومن ثم ،الضرائب الحصول عليهاوسيلة بيد الدولة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع 

ً بين جانبين من الأفراد ،تمويل النشاط العام في أبعاده المتعددة المقرضين  ،يصبح موزعا

وفي الحالتين المتقدمتين لا  ،والممولين بدلاً من كونه قاصراً على فئة ممولي الضرائب وحدهم

 ،في تمويل النفقات العامة يستعملتظم تقتصر أهمية القروض العامة على كونها مورداً غير من

بل إنها تمثل من الناحيتين النظرية والتطبيقية أداة من أدوات السياسة المالية أي وسيلة من وسائل 

 . 3بعناية فائقة لخدمة الأغراض الاقتصادية للدولة استعمالهاينبغي  ،التوجيه الاقتصادي

                                                           
1 -: David R. Held  & Anthony McGrew ،  The Globalization of World Politics: An Introduction to 

International Relations" ، Oxford University Press ، 1999 ، p 78 
(أحمد معن الطبقجلي، ديون العراق نظرة عامة حول وضع الديون ونشأتها ومستقبلها، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد 2

 . 4ـ5، ص ص2661
 ارة المالية دائرة الدين العام، تقرير الدين العراقي وز  (5
 . 226 – 226، ص 6772( عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 4

 .11، ص2664محمد الصغير بعلي ويسري أبو العلا، المالية العامة، دار الجامعة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  3 
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ة عن طريق الاتصال بالجمهور أو المصارف أو ويعرف أيضاً هو مبلغ من المال تجمعه الدول    

المؤسسات المالية الأخرى والتعهد بسداد المبلغ المقترض ودفع الفائدة على مدة القرض وفقاً 

 .6لشروط العقد

لى الغير إويعرف بأنهُ عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء     

 على وفقالمصارف والمؤسسات المالية( مع التعهد برد مبلغه ودفع العوائد عن مدتهِ  ،)الأفراد

  .2شروطه

التي تحصل عليها الدولة من موع المبالغ المالية او المادية نه مجأالدين العام ب عد  ومما تقدم    

 على وفق المصارف والمؤسسات المالية او الافراد او الدول والمنظمات الدولية ، وتلجأ لها

ة أشروط محددة تمثل اساسيات منح القرض مع تحديد مدة القرض وعائد القرض الذي يمثل مكاف

ليها في أوقات الازمات المالية عندما تعجز الايرادات المحلية عن تمويل إ أالمخاطرة  والتي تلج

 الانفاق الحكومي.

 The Development of"وفق النظرية الاقتصادية : على تطور الدين العام :  1. 2.  2

Public Debt According to Economic Theory".  
بل ظهرت مع ظهور الدولة وقيامها بوظائفها  ،لم تكن القروض العامة وليدة الظروف الراهنة    

الحاجات العامة  يرمي إلى اشباعوطالما أن قيام الدولة بالإنفاق العام  ،التي تتطلب الانفاق العام

فعندما لا تستطيع توفير الأموال اللازمة لإشباع هذه  ،الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

تلجأ عندها لفرض الضرائب والرسوم وعندما لا تكفي هذه المصادر تلجأ الدول إلى  ،الحاجات 

لاكهم ومجوهراتهم الاقتراض العام. وتاريخيا يمكن ملاحظة أن الملوك كثيراً ما كانوا يرهنون أم

وخاصةً في أوقات الحروب  ،للتجار مقابل الحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة

لا  ،كانت ظاهرة القروض العامة ظاهرة استثنائية إلى ذلكواستناداً  ،أو عند تمويل الغزوات

 ً  بل تكون لمواجهة الظروف الاستثنائية فقط. ،تتكرر سنويا

عن طريق تتجنب تمويل الإنفاق الحكومي  ة الكلاسيكية، فإن الحكومة ينبغي أنوبحسب النظري  

الدين العام، بل يجب عليها الاعتماد على الإيرادات المالية التي تحققها من الضرائب والرسوم 

والجمارك، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات ، ويتعين على الحكومة مراقبة الإنفاق 

توازن الموازنة ،  فيفعال، وضمان عدم زيادته عن حد معين يؤثر  بنحوكم فيه الحكومي والتح

حقيق التوازن في وتعود فكرة النظرية الكلاسيكية إلى القرن الثامن عشر، حيث كانت تسعى لت

الحرية الاقتصادية والتنافس بين الأفراد والشركات. وتتمحور الفكرة الأساسية  عبرالاقتصاد 

، التلقائيكية حول فكرة أن الاقتصاد يتسم بالقدرة على التحكم الذاتي والتوازن للنظرية الكلاسي

 التوازن الاقتصادي والاجتماعي. يحققوأن الحرية الاقتصادية والتنافس يمكن أن 

فقد أخذت ظاهرة  كما ذكرنا ان القروض شكل من اشكال الدين  أما في العصر الحديث    

الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية  وظيفةالقروض العامة فلسفة جديدة نظراً لتغير 

بالإنتاج وتأمين الغذاء وتشجيع التصدير  ىتعنحارسة لا ةً دول وظيفتهاوالاجتماعية، فقد كان 

ومن ثم لا  ،طبل تهتم بالأمن والدفاع والعدل فق والاجتماعية،والتدخل في الحياة الاقتصادية 

                                                           
 . 524، ص 2666فوزي فرحات، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  6

 . 231، ص 6714عادل أحمد حشيش، أصول المالية العامة، دار الجامعة للنشر والتوزيع، القاهرة،  2 
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ومن  ،بل في أوقات الأزمات والظروف الصعبة فقط ،مستمر بنحوزيادة الانفاق العام إلى تحتاج 

 . 6لا تحتاج إلى القروض العامة إلا في تلك الأوقات ثم

تؤكد أن الدين  اذ، تختلف النظرية الكينزية عن النظرية الكلاسيكية في النظر إلى الدين العام  

وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك عندما  الكليالعام يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتحفيز الطلب 

 عُد  وفي ظل النظرية الكينزية ،  لكلياوتراجع في الطلب  الكليهناك فائض في العرض  يكون

قتصادي والاجتماعي والمالي الدين العام إيراداً عادياً ووسيلة مالية بيد الدولة للتأثير في النشاط الا

ً لإحداث التوازن الاقتصادي ،لها  ،لذلك ازدادت أهمية القروض العامة وأصبحت مورداً مهما

 النقدية أو أوالذي تلعبه في الأسواق المالية  بالأثروأصبحت ظاهرة تؤثر في الاقتصاد العام سواء 

. وكانت منذ الاربعينيات من القرن فئات وافراد المجتمعبإعادة توزيع رأس المال والدخل بين 

ها ووسيلة مهمة الماضي الوسيلة المالية الجاذبة للدول النامية من أجل تغطية العجز في موازنات

على الرغم من إقرار الفكر المالي الحديث لأهمية هذا المورد المالي المؤقت ، وللنهوض بتنميتها

ومن أجل تمويل نفقات استثمارية فقط في الأحوال بحذر شديد  استعمالهِ إلا أنهُ لابد من  ،للدولة

 . 2العادية

بطريقة صحيحة  استعملوترى النظرية الكينزية أن الدين العام ليس بالضرورة سلبياً، إذا   

وتحقيق النمو الاقتصادي ، وقد أظهرت النتائج على المدى البعيد أن  الكليوفعالة لتحفيز الطلب 

صحيحة يمكن أن يحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد، مثل تحفيز الدين العام بطريقة  استعمال

 بنحوالدين العام  استعمال انالنظرية الكينزية  وترى. مار والنمو الاقتصادي وفرص العملالاستث

مستدام وفعال، مع ضرورة مراقبة الإنفاق الحكومي وتحديد الأولويات الحكومية وتحقيق التوازن 

 له أثار ايجابيه تنعكس على الاقتصاد القومي. قات.بين الإيرادات والنف

الدين العام بطريقة صحيحة قد يؤدي  استعمالومن النتائج التي ظهرت على المدى البعيد، أن    

إلى تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وفرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة 

الدين العام بطريقة صحيحة قد يكون له  استعمالللمواطنين. كما أظهرت بعض الدراسات أن 

تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي وفرص العمل في بعض الحالات، مثل تمويل المشاريع 

 .الحيوية والاستثمارات العامة

من غير مستدام أو  بنحوومن النتائج السلبية التي يمكن أن تظهر عند لجوء الحكومة للدين العام   

ن الإيرادات والنفقات، هو زيادة الدين العام وتراكم الفوائد المستحقة عليه، دون تحقيق التوازن بي

الديون، وزيادة تكلفة  عبء تراكم الديون وتحميل الأجيال القادمةالى وهذا يمكن أن يؤدي 

، ويمكن أيضاً أن يؤدي الدين العام إلى تضخم الأسعار اض وتراجع جودة الحياة للمواطنينالاقتر

 5ة الشرائية للمواطنين وتحقيق نمو اقتصادي أقل.وتقليل القدر

 القوةتشير إلى أن زيادة الدين العام تؤدي إلى تضخم الأسعار وتقليل فالمدرسة النقدية  أما   

الشرائية للعملة، وذلك بسبب زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد وتشير المدرسة النقدية 

سوق الفائدة، حيث يزيد الطلب على الاقتراض ويزيد التنافس  فيأيضًا إلى أن الدين العام يؤثر 

النمو  فيبين الحكومة والقطاع الخاص على الاقتراض، مما يرفع معدلات الفائدة ويؤثر 

زيادة الاصدار عن طريق ، وتشير المدرسة النقدية أيضًا إلى أن تمويل الدين العام  الاقتصادي

                                                           
 . 442، ص  2661محمد خيري العكام، المالية العامة، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا،  6 

 . 673عصام بشور ، المالية العامة والتشريع المالي، دار النهضة، ص  2 
3 John Maynard Keynes"،   "The General Theory of Employment، Interest and Money" ، Palgrave 

Macmillan ، 1995  ، p85-86 
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النقدي يؤدي إلى تضخم الأسعار وتقليل القدرة الشرائية للعملة، وذلك لأن زيادة كمية النقود 

، يمكن تلخيص النظرية النقدية ومن ثمالمتداولة في الاقتصاد يؤدي إلى تخفيض قيمتها الحقيقية. 

ار، مما يؤثر سلباً على في أن زيادة الدين العام تؤدي إلى تقليل الثقة في العملة وتضخم الأسع

 عبرالنمو الاقتصادي ، ويشدد أصحاب هذه المدرسة على أن تقليل الدين العام يمكن أن يتحقق 

تحديد حجم الإنفاق الحكومي وتحسين نظام الضرائب لزيادة الإيرادات الحكومية، وتقليل 

ضلاً عن الحد من الدين التكاليف الإدارية والحكومية الأخرى، وتحسين الإدارة المالية للحكومة ف

 في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي  يسهمالعام ، يمكن أن 

ويتفق النقوديون مع المدرسة الكلاسيكية في أن الحكومة يجب أن تكون محدودة في دورها    

ويعتقدون الاقتصادي، وأن السوق هو الذي يجب أن يحدد الأسعار ويتحكم في التوزيع والإنتاج، 

زيادة الاستدانة وزيادة أسعار الفائدة،  عن طريقسلبي  بنحوالاقتصاد  فيأن الدين العام يؤثر 

 يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وتقليل النمو الاقتصادي. ومن ثم

ومن المهم أن نبين أن هذه النظرية تثير بعض الجدل، حيث يرى بعض الخبراء أن تحديد   

الفقراء والطبقة الوسطى، ويمكن  فيالإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية يمكن أن يؤثر 

 .6غير صحيحطُبقت بنحو النمو الاقتصادي إذا  فيأن تؤثر 

كبير على طبيعة  بنحويهم في تطور الدين العام يعتمد أر كان جانب العرض ، ينقتصاديأبينما    

الدين العام وأسباب زيادته ، ومن وجهة نظر نظرية جانب العرض، فإن تطور الدين العام يمكن 

وتحسين إدارة الدين العام وتحسين إدارة  الكليالعرض  زيادة، ومن أهمها بعوامل عدةأن يتأثر 

العرض ، فإنه يمكن لزيادة الإنتاجية وتحسين التكنولوجيا بالنفقات الحكومية ، وفيما يتعلق 

وتحسين سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين 

زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين أداء الدين العام وهذا يعني أنه  ومن ثمالأداء الاقتصادي، 

سين البنية التحتية وتحسين الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات يمكن للحكومة أن تستثمر في تح

 تحسين الأداء المالي للحكومة. ومن ثمالخاصة لتحسين العرض الاقتصادي 

 الكليجانب العرض يتفقون على أن تحسين العرض  ين، فإن اقتصاديوعلى نحو العموم   

الحفاظ على  ومن ثمن العام، في تحسين أداء الدي اوتحسين إدارة الدين العام يمكن أن يساعد

 .2استدامة الميزانية العامة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

من وجود تناقضات بين هذه المدارس الاقتصادية، فأن الحلول في التعامل  على الرغم مّما تقدم

أفكار نظرية اقتصادية محددة ، حيث لا يمكن  على مع تطور الدين العام يجب ان لا ينحصر

الإطار القانوني والتشريعي  توّفرة لمعالجة هذا الموضوع بل يجب الاعتماد على نظرية واحد

المناسب فضلاً عن تبني سياسات اقتصادية متوازنة ومستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل 

لتعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية التكاليف الإجمالية للدين العام ، ويتطلب ذلك ا

 بيئة اقتصادية مستدامة. وتوّفروالقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف مشتركة 

  Importance of Public Debt: أهمية الدين العام : 1.  2.   3
عكس حجم الديون التي يمثل الدين العام أحد المؤشرات الرئيسة للوضع المالي للدولة، إذ ي        

تتراكم على الحكومة نتيجة للإنفاق الزائد عن الإيرادات المتاحة. ويرتبط حجم الدين العام 

                                                           
1 N. Gregory Mankiw  ، Macroeconomics ، Cengage Learning ، 2019  ، p42-43 
2 Carmen M. Reinhart & Kenneth S. Rogoff ، "Reinhart-Rogoff Redux: Growth in a Time of Debt،" 

American Economic Review، American Economic Association،2010 ، p 573-578 
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ر الخدمات ففقات الحكومية وقدرتها على توّ الن فيلديون، وهو ما يؤثر ل دفعيُ بمستوى الفائدة الذي 

 :  تييأالعامة والتنمية الاقتصادية في البلد ، وتتمثل أهمية الدين فيما 

للإيرادات العامة عندما تعجز عن تأمين الموارد اللازمة  اّ مصدرإلى القروض العامة الدولة تلجأ  .6

القروض نشأت في حياة الدولة المالية بصورة متواضعة وكانت مورداً  إنإذ  ،لها من ايراداتها

ً لا تلجأ الدولة إليه إلا في الحالات غير العادية كالحروب أو لتمويل نفقات طارئة  استثنائيا

نفقات العامة دفع الدول إلى الاستدانة االإلا أن  تطور وظائف الدولة وزيادة  ،كالكوارث الطبيعية

ً تلجأ عاد فازدادت أهمية القروض العامة وأصحبت مورداً  ،بصورة متواصلة لتمويل نفقاتها  يا

وأصبحت وسيلة لتنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية وتحقيق  ،إليهِ الدولة لتوازن نفقاتها وايراداتها

 أهدافها الاجتماعية.

تجد التوسع في اقامة المشاريع الاقتصادية الضخمة والتي يستدعي اقامتها مبالغ كبيرة لذلك  .2

 الاقتراض الخارجي. عن طريق إلاالدولة نفسها غير قادرة على التمويل الداخلي 

تلجأ إلى التمويل الاستثنائية مثل الحروب ظروف العند مواجهة الدولة للمخاطر الاقتصادية أو  .5

 الخارجي أي القروض الخارجية .

 لسد العجز المؤقت في الخزينة العامة من أجل تمويل الانفاق العام. .4

 Business Cycleارية لمواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الدورة التج .3

رفع الطاقة يمما  ،زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية للمساهمة في .1

 الانتاجية في الاقتصاد الوطني.

ً تؤدي القروض العامة       وفر القرض العام )الداخلي إلى زيادة القوة الشرائية وتّ عموما

ولكن ينجم على هذا ير في علاج عجز ميزان المدفوعات كب بنحووالخارجي( مبالغ من العملات 

وأبرزها هو خضوع الدولة المقترضة لقرارات  ،النوع من القروض الكثير من الآثار السلبية

 .6تعلق بالتأثير في القرارات السياسية والاقتصاديةيما  ، ولاسيماالجهات المقرضة 

عاملاً  تعدالحكومية التي تفوق الإيرادات،  المبالغ التي تقترضها الحكومة لتمويل النفقاتان  

فهو يؤدي إلى زيادة الضرائب وتقليل الاستثمارات، ويمكن أن  ، سلبياً على الاقتصاد والمجتمع

لذلك، يجب على  ، يؤدي إلى تضخم الأسعار ويقلل من قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات

الحكومات اتخاذ إجراءات مالية مستدامة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل حجم 

 .في دعم النمو الاقتصادي  يسهمالدين العام، مما 

   Characteristic of Public Debt خصائص الدين العام:  1. 2.   4
 : همهاعدة أبخصائص الدين العام يتميز      

الطالبة له  جهةحرية في منح القرض للالالجهة المقرضة لها  ن  إالقرض بصورة اختيارية :  يبُرم .1

القروض الخارجية أما فيما يتعلق  ولاسيما ،وهذا الأساس في القرض ،ولها الحق في رفضهِ 

فإمكان الدولة أن  ،استثنائي وبنحوالقاعدة في بعض الأحيان  هذه بالقروض الداخلية فتخرج عن

 تفرض على مواطنيها الاكتتاب في بعض القرض خاصة وقت الحروب.

نقدي سواء بالعملة المحلية أو بأي عملة  القرض بنحو يدفعمبلغ من المال:  بنحويدفع القرض  .2

 ،عيني بنحوالاستثناء في القرض أن يدفع  ،ةالنقدي الطريقة بهذهويورد إلى خزينة الدولة  ،أخرى

                                                           

 .623، ص6777علي كنعان، اقتصاديات المال، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا،  6 

لنظر عن توقيت سداد هذه ضربية المؤجله : هي العملية التي يتم بموجبها تخصص مصروف ضربيه الدخل بين الفترات بغض ا*

 هدفها ان تعكس التبعات الضربية لكل العمليات الاقتصاديه التي يتم الاعتراف بها في الفتره الحاليه او الفترات السابقهالضرائب  .و
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منتوجات الجهة عن طريق القرض لتمويل مشروع معين أو انجاز خطة تنموية معينة  يعقدإذ 

 وهذا منتشر في الدول النامية. ،المقرضة

مع ارجاع الفوائد السنوية المرتبة عليهِ ضمن الشروط ،  هالدائن إعادة القروض فيتتعهد الدولة  .5

 لذا يطلق على القرض )ضريبة مؤجلة(. ،المتفق عليها

الطرف  ،تحصل الدولة على القروض بموجب عقد بين طرفينالقرض العام بموجب عقد: يكون  .4

وهو الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة التي تتعهد برد مبلغ القرض  ،الأول : هو المقترض

ً إليهِ فوائد سنوية مترتبة بموجب أحكام العقد طوال   ،القرض مدةمضافا

مبلغ من المال إلى الطرف الأول  بإقراضوالطرف الثاني : هو الدائن )المقرض( الذي يتعهد  

 .6لمدة محددة وبفوائد معينة

  Types of Public Debt: أنواع الدين العام : 1.  2.  5
درجة الاستدانة للحكومات، إذ يتأثر بمستوى  تحديد أنواع الدين العام من أهم عوامل دتعد   

تمويل  بهدفقروض وبالفائدة المحددة، والمدة التي يتم فيها سداد الدين بنوعه وحجمه التقديم 

الاستثمارات العامة وغيرها من الأنشطة الحكومية، وتتحكم فيها قرارات البنوك المركزية 

والمؤسسات المالية الدولية. وتتطلب من الحكومات تخطيطًا مستمرًا وتحليلًا دقيقاً لاستدانتها 

ويمكن تصنيف الدين  ،القومي  الاقتصاد فيسلبي  نحويؤثر  ،مّما وازنةب العجز في الملتجن

 :عدة العام إلى أنواع

 : القروض الداخلية والقروض الخارجية (1

 ،هي تلك القروض التي تقوم به الدولة بعقدها داخل حدودها الاقليميةالقروض الداخلية :     

فيمكن أن يكون  ،ويكون الاكتتاب فيها بين الدولة والمواطنين المقيمين على أرض الدولة

ً الأشخاص هنا أشخاص  ،دون مراعاة لجنسيتهممن طبيعيين أو معنويين مقيمين في إقليم الدولة  ا

 .2ويكون مبلغ القرض هنا بالعملة الوطنية أي العملة المحلية

التي تحصل عليها الدولة من شخص طبيعي أو معنوي هي القروض القروض الخارجية :    

وتلجأ الدول إلى هذه القروض عندما تكون بحاجة إلى  ،مقيم خارج البلاد أو من حكومات أجنبية

الى كذلك تلجأ  ،رؤوس أموال وعدم كفاية الايرادات الداخلية وعدم كفاية المدخرات الوطنية

أجنبية لتغطية العجز في ميزان المدفوعات أو  الخارجية عند حاجة الدولة إلى عملات القروض

أو من أجل الحصول على ما يلزمها من سلع انتاجية  ،لدعم نقدها الوطني وحمايته من تدني قيمتهِ 

من أن القروض الخارجية  وعلى الرغموسلع استهلاكية ضرورية لتلبية حاجة السوق الداخلية. 

 فإن فيها كثيراً من المحاذير،ها الاقتصادية تساعد الدولة المقترضة على حل جزء من مشكلات

 : 5 اهمها

كأن  ،قد تستغل الدولة المقرضة وضع الدولة المقترضة على منح القروض ببعض الشروط .6

أو وضع ايرادات بعض نشاطها الاقتصادي تحت  ،تطالب ببيع المنتجات الوطنية بأسعار معينة

 مراقبتها وتصرفها.

                                                           
محاضرات في المالية العامة، جامعة قسنطينة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، وعلوم التسيير،  .هريعبد الحميد م زواش زهير، 6

 .17، ص2667 – 2661الجزائر، 
 . 217، ص2663عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، دار الجامعة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  2
 .563، ص 2661محمد خالد المهايني وخالد شحاذة الخطيب، المالية العامة،  منشورات جامعة دمشق، المالية العامة،  5
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ً ما تكون  .2 مما يجعل الدولة المقترضة مرتبطة  ،ةالاجنبي ةلعملباان القروض الخارجية غالبا

مما يترتب عليها  ،الوطني الى النقدميل الى الارتفاع بالنسبة تغالباً ما  تيال العملات هبأسعار هذ

 أعباء مالية اضافية.

الناجمة عن الأزمات  تعرض الحكومة للمخاطرونستنتج من ذلك أن القروض الخارجية     

الاقتصادية العالمية، مثل تذبذب أسعار الصرف وتقلب الأسواق المالية، مما يجعلها أكثر عرضة 

أكثر عرضة  الدولة الاقتراض الداخلي يجعل ماأللتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية في العالم. 

الوطني أعباء نقدية وعينية تفوق تحمل الاقتصاد  ذلك  عن فضلاً  ، للمخاطر المالية والاقتصادية

لهذا  ،وكذلك تبعية سياسية،الأجنبية بلدان مما ينجم عنه تبعية اقتصادية لل ،قدرة ذلك الاقتصاد

قدرة  بضمنالسبب ولأسباب الاخرى يجب على الدول إلا تقدم على القروض الخارجية إلا 

فوائد وإلا ال زيادة على ،على دفع أقساط القرض في موعدهاواستطاعته الاقتصاد الوطني 

   ستعاني الكثير من المتاعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

  والقروض المؤقتة : الدائمية: القروض 2

بحيث تقوم بالوفاء  ،هي القروض التي لا تحدد الدولة موعودا  لتسديدها:  القروض الدائمية   

بجزء من هذه القروض كلما توفرت لديها الأموال اللازمة لذلك وتدفع الفوائد في أوقاتها 

 .6وتلجأ الدول إلى هذا النوع من القروض العامة لأن التسديد فيها يتم عندما تتوفر لديها ،المحددة

على المقترض  ويجبزمنية محددة،  للمدةهي القروض التي تمنح ف :قروض المؤقتةال ماأ    

ومعدلات الفائدة، وضمان عدم  ومدتهِ الالتزام بمعايير وأسس محددة لتحديد حجم الاقتراض 

تجاوز الحد الأقصى للدين المستدام، وأن تكون هذه القروض قابلة للسداد وتحدد فيها آجال لتسديد 

 .2المبالغ المستحقة

 66زمنية طويلة تزيد عن  لحقبقروض التي تمنح هي أنواع من ال: أما القروض لأجل   

عادة لتمويل مشاريع كبيرة وطويلة الأمد، مثل إنشاء المباني والجسور  وتستعملسنوات، 

سداد طويلة وأسعار فائدة  بمدة ةجلالآوالطرق وتطوير البنية التحتية للدولة. وتتميز القروض 

وتختلف  منخفضة نسبياً، مما يجعلها جذابة للحكومات التي ترغب في تمويل مشاريع ضخمة.

من القواعد  الى العديدمن بنك إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، وتخضع  الآجلة شروط القروض

 ماتوفرادة السداد. وع ومدةوالشروط والضوابط التي تحدد الحد الأقصى للقروض والفائدة 

من قبل المؤسسات المالية الكبيرة مثل البنوك والصناديق السيادية والمؤسسات  الأجلالقروض 

المالية الدولية، وتحتاج الدول إلى موافقة الجهات الممولة على الحصول على هذه القروض 

لشروط ا على وفقوتلبية متطلباتها. وعلى المقترض الالتزام بسداد القرض في مواعيده المحددة 

المتفق عليها، وإلا قد يتعرض البلد للعواقب الجانبية السلبية، مثل ارتفاع تكاليف الفائدة وتدهور 

 .5الممولةالعلاقات المالية مع المؤسسات 

 : القروض الاختيارية والاجبارية  (3

إذ يتم بتراضي المتعاقدين  تراضي،تنجم عن عقد : هي القروض التي  القروض الاختيارية    

واختيارهما والمكتتب في هذا النوع من القرض ليس له الحقوق سوى القبول أو الامتناع فبعض 

لأن المكتتب لا يستطيع مناقشة الدولة في  ،عقد القرض الاختياري عقد اذعان عدواالكتاب 
                                                           

  .513ص 2661ديوان المطبوعات الجامعية ،  محمد عباس محرزي، المالية العامة،( 6 
2  Hugh Daition ، Principle of public  finance، 4th Public، impression ، Rutledge and Kegan  Paul LTD، 

2006، P.177 

 . 24، ص  2666مؤسسة النقد العربي السعودي ،إدارة الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي ،  5
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لأنه  ،ضع لإكراه هناوفي الواقع أن المكتتب لا يخ ،شروط القرض ولا يملك القبول أو الرفض

قدمة. ونجاح هذه يكتتب في القرض بدافع ذاتي وبقصد الحصول على الامتيازات المالية الم

 :6هي على النحو الاتي وأهم هذه العوامل ،متوقف على أكثر من عاملالقروض 

بعبارة  ،الأموال لدى أفراد المجتمع وهذه الأموال فائضة عن تلبية متطلبات حياة الأفراد فرتوّ  (1

 من الادخار لدى المواطنين.أن يتوفر نوعا أخرى يجب 

بمثل هذه القروض وهذا الأمر متعلق بنوع العلاقة بين  للاكتتابالميل العام لدى الأفراد  وفرتّ  (2

ولكن في  ،في البلدان المتطورة قد تجد مثل هذه الاستجابة لدى المواطنين ، السلطة والأفراد

ومن الناحية الفنية فأن  القروض  ،ستجابة للقروض الاختيارية محدودة أغلب البلدان النامية الا

 الاختيارية نوعان : قروض وطنية وقروض تجارية.

تقدمها الحكومات إلى مواطنيها، وتستند إلى الدوافع الوطنية قروض  :القروض الوطنية  

هذه القروض إلى تمويل  وترميللمواطنين وانتمائهم لبلدهم وحماسهم لتحسين الاقتصاد الوطني. 

ومن ناحية أخرى،  مشاريع تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلد وتحقيق النمو الاقتصادي.

القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف للمكتتبين، وتتميز  :القروض التجاريةتتمثل 

على هذه القروض على  بتوفير مجموعة متنوعة من المزايا المادية والفوائد. ويتوقف الاقبال

 تلك القروض.  عن طريقمقدار العائد المالي الذي يمكن للمكتتبين الحصول عليه 

أحد الوسائل الرئيسة  وتعدُّ هذه القروض عادةً لتمويل مشاريع تجارية أو استثمارية،  وتستعمل

 لتمويل الأعمال التجارية وتطوير الشركات.

التي تفرضها الدولة على مواطنيها بصورة إلزامية، وذلك أنها القروض  :أما القروض الاجبارية

مقابل تعهدها بسدادها في الوقت المناسب. وتلجأ الدول إلى مثل هذه القروض في الأزمات 

وتشبه القروض  الاقتصادية والحروب والظروف الطارئة كالكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

زامية، إلا أنها تختلف عن الضرائب في أنها غالباً الاجبارية الضرائب لأنها مفروضة بصورة إل

ويمكن الحصول على  ما تعود المبالغ المدفوعة لدافعها، مع فوائد تحددها السلطات العامة.

القروض الاجبارية بأكثر من طريقة، ومنها دخل المواطن وثروته، ومقدار الضريبة التي 

هداف الاقتصادية للقروض الاجبارية توفير وتتضمن الأ يدفعها، ومدخراته، وغيرها من العوامل.

تمويل إضافي للحكومة لتمويل المشاريع والبرامج الحكومية والتنموية، وتحفيز الاستهلاك 

والإنفاق في الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد، وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، 

طنين وتحسين مستوى المعيشة لمالية عن المواوتحسين البنية التحتية للبلاد، وتخفيف الأعباء ا

 . لديهم

 :  الآثار الاقتصادية للدين العام :1.2.6
الاستهلاك والادخار بتشجيع الأفراد على  فييؤثر  :والادخارأثر الدين العام على الاستهلاك  .6

الاكتتاب في سندات القروض العامة، مما يرفع الميل للادخار وينخفض الميل للإنفاق. ولكن في 

ر في السندات حالات التضخم، قد يزيد إصدار القروض العامة من الميل للإنفاق بدلاً من الاستثما

 . 2العامة

                                                           
 . 11، ص2666محمد خالد المهايني وخالد الخطيب، المالية العامة، منشورات جامعة دمشق، سوريا،   (6

ه احد الطرفين كامل شروط وبنود العقد دون ان يكون له الحق في تعديلها او الإضافة عليها ليس له *عقد الإذعان: هو عقد الذي يقبل في

 غير الخضوع الكامل لاراده الطرف الثاني.

 .511،  ص2665محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،  2 
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الاستثمار بتوجيه حصيلة القروض العامة  فييؤثر الدين العام :  الاستثمار  فيأثر الدين العام  .2

في  استعملتحصيلة القرض، فإذا  استعمالالتوازن الاقتصادي بناءً على كيفية  فيويؤثر 

في مشروعات استهلاكية أو خدمات  استعمالهامشروعات انتاجية تزيد من الطاقة الانتاجية، أما 

 .6فلا تفيد سوى طبقات معينة

مصادر الانفاق العام والقروض  عن طريق يؤثر: توزيع الدخل القومي فيأثر الدين العام  .5

القرض على السلع والخدمات، فإنه يساعد في تحقيق العدالة في توزيع الدخل انفق العامة. إذا 

الانفاق على القروض دون زيادة في حجم السلع والخدمات، فإنه  دزيوتقليل التفاوت، لكن إذا 

كبير  بنحويؤدي إلى التضخم وفقدان الأفراد لقوتهم الشرائية. لذلك، يتأثر توزيع الدخل القومي 

وأثر دفع فوائد  على أثر انفاق القرض بأثر الدين العام على الانفاق العام والقروض العامة

 القروض على النحو الآتي:

: يترتب على الانفاق مبلغ القرض زيادة في أثر انفاق القروض العامة على توزيع الدخل الوطني (6

فأن كان المستفيدون من  ،دون نقص في دخول أصحاب السنداتمن دخل المستفيدين من الانفاق 

أما إذا ترتب على زيادة  ،من تفاوت الدخول التقليل أصحاب الدخول المحدودة ترتب على هذا

دون زيادة في حجم السلع والخدمات فيترتب على ذلك من اق للقرض زيادة القوة الشرائية الانف

)التضخم( وتوزيع الدخول الجديدة في غير صالح الطبقات المحدودة أي يفقدون من قوتهم 

 . 2الشرائية الحقيقية 

المالكة : فيعتمد على عنصرين هما الطبقة أثر دفع فوائد القروض على توزيع الدخل الوطني (2

ن كان المكتتبون من أصحاب الدخل إلسندات القروض وعلى مصدر تمويل فوائد القرض ف

المحدود وصغار المدخرين ومصدر تمويل فوائد القروض تمول من حصيلة الضرائب 

فأنهُ يترتب على دفع الفوائد نقل الدخل من أصحاب الدخول المرتفعة إلى  ،التصاعدية على الدخل

توزيع الدخل الوطني يميل إلى  الى إعادةدودة وعليهِ أثر القروض بالنسبة ذوي الدخول المح

ويحدث  ،تقليل حدة التفاوت وتحقيق المزيد من التقارب في الدخول بين الطبقات الاجتماعية 

العكس إذا كانت فوائد القروض تمول من الضرائب غير المباشرة فيترتب على ذلك تحمل 

عبء ويميل أثر القروض في إعادة توزيع الدخل الوطني إلى زيادة الطبقات المحدودة غالبية ال

 . 5حدة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية

 

 المبحث الثالث
    .وأجمالي الدين العام الصرفأسعار متغيرات بين  اهم المؤشرات لبيان العلاقة

دامة النمو إان التغيرات في القطاع النقدي لا بد ان يقابلها تغيرات في الجانب الحقيقي لضمان   

التغيرات  هذهوقد يترتب على  القومي،الاقتصادي الذي يعد شرطا ضروريا لاستقرار الاقتصاد 

الى ة حد سبل تمويلها ، لذلك تدعو الحاجأكلف مالية واجتماعية واقتصادية قد يكون الدين العام 

 واستيعاب العلاقة اعلاه ومحاولة وضع معايير محددة لبيان تلك الكلف )التأثيرات ( . فهم
                                                           

 . 261،  ص  2665فتحي أحمد ذياب، المالية العامة، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان،  6 

  213،ص6773باهر محمد عتلم، المالية العامة )أدواتها الفنية وآثارها الاقتصادية(، مكتبة الشروق للطباعة، القاهرة،  2 

 .571محمد شاكر عصفور، المصدر السابق، ص 5 
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 :تلك التأثيرات نلبيا المستعملةهم المؤشرات أ  1.3.1
 الناتج المحلي الإجمالي  الى. مؤشر الدين العام  1

لى إن تمويل الإنتاج يرجع ألى إتعود العلاقة المتبادلة بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي    

 الحكومي.مصادر ذاتية للقطاعات الاقتصادية الداخلية المساهمة في تركيبه ومنها القطاع 

احد  تمثلواعباء الدين  وان ما يدفع من فوائد ،الخارجي العالمومصادر خارجية متمثلة بقطاع 

الناتج المحلي الإجمالي الحالي في الوقت الحاضر ب تسهملم  سابقةبنود تكاليف الإنتاج عن ديون 

سيما اذا كانت داخلية لاوانكماشية في الناتج المحلي الاجمالي  ا  وقد تحدث القروض العامة اثار ،

تراجع الانتاج  ومن ثمو الاستهلاك  ألى اقتطاع جزء من الدخل المخصص للاستثمار إاذ تؤدي 

للعملة المحلية ،مما يعني ضمنا ارتفاع  وقد يرافق ذلك ركود اقتصادي تنخفض فيه القوة الشرائية

 العملة المحلية . أزاءسعر صرف العملة الاجنبية 

نتيجة الازمات النقدية  الأمد بشأن الدين العامبرنامجا طويل    IMFاطلق صندوق النقد الدولي 

اصبحت الحاجة ملحة لتعديل السياسات  ومن ثمالتي تصيب بعض اقتصاديات البلدان النامية ، 

الاحتياطات الدولية واجمالي الدين العام وحجم التدفقات المالية على وفق حجم الاقتصادية 

 .6والرأسمالية الخارجية لان ذلك سيتيح لواضعي تلك السياسات اتخاذ الاجراءات الملائمة 

ً متنامي اً ان عملية تحقيق الاستدامة المالية تتطلب مدة زمنية طويلة وجهد لي لزيادة الناتج المح ا

،   وعادة ما 2عامة وتخفيض العجز المتنامي فيهاالاجمالي وتحقيق فائض حقيقي في الموازنة ال

الاتحاد الأوربي. اما اذا دول الدول ومنها  من( والمعتمدة في العديد %16تكون نسبة الأمان )

راض منة للاقتالديون العامة تجاوزت الحدود الأ زادت الديون عن هذه النسبة فيعني ذلك بان

 % 5 لا تتجاوزالإجمالي الى الناتج   المحلي  أي عجزق الاستدامة المالية، كما ان نسبة يوتحق

متوازنة ويتم قبول ، فعلى المدى المتوسط يجب ان تكون الموازنة الاستقرارعلى وفق معاهدة 

من الناتج المحلي الاجمالي ، وفي حالة انخفاض نسبة الدين وارتفاع معدل  %6عجز مقداره 

 .5 ويمكن حساب هذا المؤشر في %5النمو للناتج المحتمل يمكن قبول معدل 

𝟏𝟎𝟎  = نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي  ×
 اجمالي الدين العام  

 الناتج المحلي الإجمالي  
% 

 العام ومعدل نمو الناتج المحلي الإجماليمعدل نمو الدين  .2

 فيهايمثل النمو الاقتصادي توسيع قدرة الدولة على انتاج السلع والخدمات التي يرغب     

المجتمع ويعكس قدرة الحكومة على زيادة رفاهية الفرد ، يوضح لنا هذا المؤشر حركة التغير في 

المحلي الإجمالي ويكون البلد في وضع امن  الدين العام اذا ما قورنت بحركة التغير في الناتج

 : 4حينما يكون

لى إمن معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي ويشير ذلك قل أمعدل التغير في الدين العام  ــــــ 

 .لدين العام نحو معدلات أمنها ومن ثم أزاءتغيرات إيجابية بحركة الدين العام 

معدل التغير بزيادة في الدين العام أكبر من معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي ويشير ـــــــ 

 . 3اتجاه الدين نحو الخطورة ومن ثم أزاءالى تغيرات سلبية لحركة الدين العام 

                                                           
 ( 2665ابريل  56، قسم الشؤون الخارجية لصندوق النقد الدولي ، المذكرة الفنية ) مؤشرات ،  IMFدولي  صندوق النقد ال 6  

 . 554، ص  2665د. فوزي عطوي ، المالية العامة   النظم الضريبية وموازنة الدولة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  2 
3 Wagner،H،J ، and others ، Eurpaische Integration Recht and okonomnie، verlag ، France ،2009،p 675. 
4 Edward Shapiro، Macroeconomic Analysis ،3ed ، Harcourt Brace ،USA ،1974،P26. 

والتوزيع، عمان، الاردن، حسام صالح أبو علي، الدين العام/ دراسة مالية ومحاسبية للدين العام وتطبيقاته في الاردن، دار أمجد للنشر  3

 . 4، ص 2661
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ويمكن تفسير تلك العلاقات على قدرة النمو الاقتصادي على رفع مستويات الدخل القومي وزيادة 

رفع مستويات  ومن ثمتقليل العجز في الموازنة العامة الى  الضريبية التي تؤديالحصيلة 

فاقم الاتجاهات الاستهلاك والاستثمار والادخار وعدم الحاجة الى الاقتراض الذي يزيد العجز وي

 الصيغة الاتية : باستعمال.ويمكن حساب قيمة هذا المؤشر  السلبية في النمو

= ل نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو الدين العام ومعد
  معدل نمو الدين العام

معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي
  ×111%    

فان ذلك يوضح ان معدلات نمو الدين العام والناتج  اً فاذا كانت قيمة المؤشر تساوي واحد    

سرع من نمو الدين العام لضمان سداد أالمحلي متقاربة وعندئذ لابد من زيادة نمو الناتج بوتيرة 

أن الدين مع خدمة الدين ، واذا كانت قيمة المؤشر اكبر من الواحد الصحيح ، فان هذا يوضح 

تظهر الحاجة ملحة لزيادة حجم الناتج  ومن ثمسرع من نمو الناتج أالدين العام ينمو بوتيرة 

مع فرصة لتحقيق النمو ،  الاقل فيومعدلات نموه بصورة متسارعة لضمان سداد الدين العام 

اصبحت قيمة المؤشر اقل من الواحد الصحيح فان ذلك يؤشر تنامي الناتج والدخل  وفي حال

 بوتيرة اسرع من نمو الدين العام .

 . مؤشر الدين العام الى الصادرات 5

لى صادرات البلد من السلع إعن المديونية الكلية القائمة في نهاية السنة  هذا المؤشر يعُبر

كبر من موارد البلد الأساسية من أن الديون باتت أوالخدمات ويدل ارتفاع هذا المؤشر على 

 أزاءفي الوفاء بالتزاماته المالية  مشكلاتن البلد قد يواجه أالعملات الأجنبية كما يدل ذلك على 

               6وفق المعادلة على الدائنين. ويمكن حساب المؤشر 

نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي =       
 اجمالي الدين العام

  اجمالي قيمة الصادرات
    ×111% 

فعندما  ،وتوجد علاقة وثيقة بين الميزان التجاري وسعر صرف عملة البلد )العملة المحلية(  

ترتفع قيمة الصادرات نسبةً إلى الواردات سوف تتجه قيمة العملة إلى الارتفاع نتيجة زيادة طلب 

مما يؤدي إلى  الى الاجانبتصبح أسعار سلع البلد مرتفعة بالنسبة  ومن ثم ،الأجانب عليها

ى تشجيع ومن أجل العودة إلى حالة التوازن لابد من العمل عل ،انخفاض الطلب الخارجي عليها

أما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليهِ فسيؤدي  ،الاستيراد من الخارج

ً إلى حدوث اختلال في  ،ص الوارداتيذلك إلى توسع الصادرات مقابل تقل مما يؤدي أيضا

للسلع  ويؤدي رفع القيمة الخارجية للعملة المحلية  إلى خفض القدرة التنافسية ،الميزان التجاري

ً مما يجعل أسعار الواردات أكثر جاذبية بالنسبة  ، وعلى العكس من الى المقيمينالمنتجة محليا

ذلك فأن  تخفيض سعر الصرف يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات، إذ تصبح أسعار 

هم في تضخمية تس ا  . ان هذه الاختلالات تخلق ضغوطالى المقيمينالواردات أقل جاذبية بالنسبة 

 .2استمرار الاختلال في الميزان التجاري

 . مؤشر عدم ثبات قيمة العملات: ــ4
ع غير القابلة ان تكوين الدين بالمقارنة مع تكوين الإنتاج الصناعي )السلع القابلة للاتجار والسل  

الزيادات  من زيادة الناتج الصناعي ليقابل لابد ومن ثمالدين  لاستدامة مهم ملاللإتجار( هو عا

ناسب ، ويقارن هذا المؤشر التمان تناسب العلاقة بين المتغيرينفي الدين العام لض أالتي قد تنش

                                                           
مايح شبيب الشمري، حيدر جواد كاظم، تحليل أثر الدين العام على بعض المتغيرات في دولة مصر، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية،  6 

 .3، ص  2661، 53، العدد 62كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، النجف الاشرف، مجلد 

توفيق عبد الرحيم يوسف حسن، الادارة المالية الدولية والتعامل بالعملات الأجنبية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الاردن،  2 

 .17، ص 2666
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ابلة للإتجار في مع تناسب بين السلع القابلة للإتجار والسلع غير الق بين الدين الخارجي والداخلي

 حسب الصيغة الاتية :ب، ويمكن تقدير قيمة هذا المؤشر الاقتصاد القومي

B + eB *          

b =   

y + ey *                                

 

 ى الناتج المحلي الإجماليإلهو نسبة الدين  b)حيث ان )

 Bهو الدين من ناحية السلع غير القابلة للاتجار : 

eهو سعر الصرف الحقيقي : 

 B*  هو الدين من ناحية السلع القابلة للاتجار : 

y  : هو الناتج المحلي الإجمالي للسلع غير القابلة للاتجار 

*y  :هو الناتج المحلي الإجمالي للسلع القابلة للاتجار 

 :على النحو الأتيوهناك حالة جديرة بالذكر فيما يتعلق باستعمال هذا المؤشر وهي 

 فيتغيرات الصرف عندئذ لا تؤثر لدين العام مع تكوين الناتج تكوين ا توافق تام بينفاذا حدث    

، ومن جهة ى الناتج المحلي الإجمالي من جهةلإالاستدامة المالية بالحفاظ على ثبات نسبة الدين 

نلاحظ درجة عالية  لا من اقترابها من الواحد الصحيحبد لى الصفرإقرب أى اذ كانت القيمة أخر

قيمة المؤشر تقع بين  فإن ومن ثم .تقلبات سعر الصرف الحقيقي أزاءي من حساسية الوضع المال

 : 6تية دين اعلى وادنى كما في الصيغة الأح

=  (0≤ b ≤1) 

 

لى انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتدني إالواقع الاقتصادي لمعظم البلدان النامية يشير    

، وهو ما يعني ضمنا انخفاض حصيلة العملات الاجنبية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستوى

الحاجة ملحة الى الاستدانة الداخلية تظهر ومن ثم، وقصور الادخار لمواجهة الاستثمار

والخارجية لزيادة القدرة الاستيرادية للاقتصاد القومي في ظل تزايد الطلب الكلي ووجود فجوة 

لموقع الاقتصاد القومي من الدورة التجارية  الموارد مما يؤشر ضرورة تعديلات الصرف وفقا

 وفجوة الموارد.

 . مؤشر حصة الفرد من الدين العام:3
ى علاقة الدين العام بحجم السكان و عل اً ان اتجاه حجم نصيب الفرد من الدين العام يعد مؤشر     

الدين العام كل فرد من الدين العام ويوضح التناسب بين نصيب الفرد من يوضح المؤشر حصة 

ط دخل الفرد في السنة والذي مع نصيبه من الدخل القومي، والذي يتخذ نسبة الدين من متوس

 :   تيةالمعادلة الآ عن طريق اسقيُ 

متوسط نصيب الفرد من الدين العام =   
  الدين العام

عدد السكان
     ×111 

                                                           
، دار المريخ للنشر ، الرياض ، ص  حسينرونالد ماكدونالد ، النقود والتمويل الدولي ، تعريب د. محمود حسن  –سي بول هالرود  6 

175. 

ey 
y 

eB 
B 

* 

* 
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اتجاهات ايجابية بين عدد السكان  فكلما كانت تلك النسبة منخفضة فان ذلك يدل على وجود   

لاجيال اللاحقة من الثروة وحجم المديونية وان هناك فرصة لاستدامة النمو والحفاظ على حصة ا

 . 6والعكس صحيح كلما ازد نصيب الفرد من الدين العام ،والدخل

:. مؤشر الاقتدار المالي 6  

يوضح هذا المؤشر قدرة المالية العامة على إعطاء الحلول لمواجهة مشكلة الدين العام في      

ليل الاعتماد تحمل الأعباء المالية الموجود منها حاليا وتق درة المالية العامة علىالمستقبل بمعنى ق

 .عليها في المستقبل 

 :ويمكن ملاحظة ما يأتي على طريقة تأثير هذا المؤشر   

مدى تناسب معدل النمو في كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة، بحيث يصبح الوضع  ــــــ

سليما إذا اقتربت حالة التعادل بينهما بحيث تستطيع الايرادات العامة تغطية النفقات العامة دون 

ذا ازداد معدل نمو النفقات العامة عن النمو في الايرادات إما ألى الاستدانة المالية ، إالحاجة 

عداد الموازنة إلى ضغط  الدين العام وربما يتم إن الاقتصاد القومي سيتعرض أالعامة فمعنى ذلك 

دة طويلة قد يترتب بعجز لتمويل فجوة الموارد ، على ان استمرار العجز في الموازنة العامة م

عندئذ الى زيادة الضرائب لتسديد ذلك العجز  لي للحكومة وقد تلجا  الدين الداخ عليه زيادة عب  

العرض الكلي والطلب  فيلى تخفيض حجم الاستهلاك والادخار وسيؤثر إبالنتيجة  وسيؤدي هذا

 .  2الكلي  ، والعكس صحيح في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة 

دين العام مع معدل نمو الدين العام، حيث يدل زيادة سعر مدى تناسب سعر الفائدة على ال ــــــــ

كبح جماحه،  د في إدارة الدين العام وإمكانيةالدين العام على الرشنمو الفائدة أو تساويها لمعدل 

مر ينذر بالخطر، مما يحتاج الى جهد ن الا  إولكن إذا قل سعر الفائدة عن معدل نمو الدين العام ف

 .5اقتصادي لوضع حلول لمعالجتها وتخفيف الاثار الاقتصادية المترتبة عليها 

 المعادلة الاتية : عن طريقتقدير قيمة المؤشر ويمكن 

 معدل نمو الدين العام  -مؤشر الاقتدار المالي = سعر الفائدة الحقيقي

يؤشر وجود خطر على الاقتصاد ذلك اذا كانت قيمة المؤشر اكبر من الواحد الصحيح فان        

القومي على خدمة الدين وتسديد اعباءه نظرا لوجود ضغوط تضخمية قد تتخفض قيمة العملة 

لاسيما ولدين العام وجود صعوبات محددة في خدمة اومن ثم العملات الاجنبية  أزاءالوطنية 

 .منه الخارجي 

  : لى الاحتياطيات الاجنبيإلخارجي . مؤشر نسبة الدين ا1
فكلما كانت نسبة  ،للبلد من العملات الأجنبيةين الخارجي بالاحتياطات الدولية ويمثل علاقة الد    

مان ملائمة في الاقتدار ألى درجة إأشار ذلك  كلماالاحتياطات الرسمية للدين الخارجي مرتفعة 

المالي وامكانية اكبر على سداد الدين العام وفوائده ، وكلما كانت نسبة الاحتياطات الرسمية من 

شر ذلك وجود مخاطر للدين العام على اتجاهات ألى الدين الخارجي منخفضة إالعملات الاجنبية 

احتساب قيمة  م ، ويمكنلى مخاطر الدين  العاإ الاقتصاد القومي وسهولة تعرضه استقرار

 المؤشر كما يأتي:

Fs=(m+r)-(x+t)…….....(1)                                                           

I=Ds+(m+r)-(x+t)…….(2)                                                     

                                                           
 .41حسام صالح أبو علي، مصدر سابق، ص 1 

 .53، ص  2661اشرف محمد دوابة، أزمة الدين العام المصري، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، مصر،  2 

 .64، ص 2665الآثار، جامعة الأزهر، مصر،  -المؤشرات–محمد عبدالحليم عمرو ، الدين العام، المفاهيم  5 

 الفائدة الاسمي مطروحا منه التضخم. رالحقيقي. سع*سعر الفائدة 
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I- Fs =(m+r)-(x-t)…….(3)                                           

Fs الادخارات بالعملة الأجنبية : 

Iالاستثمار : 

Ds  الادخارات بالعملة المحلية : 

(m+r):  ليها مدفوعات الفائدةإالاستيرادات مضاف  يلى الأجانب وهإمدفوعات البلد 

(x+t) : مضاف اليها تحويلات العاملين في  مقبوضات البلد من الخارج وهو الصادرات

 الخارج.

(x-t) لى إروحا منها  تحويلات العاملين : مقبوضات البلد من الخارج وهو الصادرات مط

 الخارج.  

لاستهلاكي والاستثماري سيؤدي تلبية الانفاق ا عنذا ما عجزت المدخرات المحلية إدم فا تق  مم     

لى الخارج مما إلى حدوث )فجوة خارجية ( بين مقبوضات البلد من الخارج وبين مدفوعاته إ ذلك

لى الاحتياطي النقدي الأجنبي إولمعالجة العجز نلجأ  ،لى عجز في ميزان المدفوعات إيؤدي 

لى التمويل من إ تلجأوفي حالة عدم كفاية الاحتياطات من العملة الأجنبية  ،المتاح لدى البلد

 . 6وتتفاقم هذه العملية كلما ازدادت الاختلالات الاقتصادية  ،الخارج 

مؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الاحتياطيات الأجنبية لتقييم مدى استقلالية البلد  استعمالويمكن   

عن الديون الخارجية ولتحديد مدى قدرته على تحمل الديون الخارجية، ويوفر هذا المؤشر 

للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية لتحديد مدى خطورة الاستثمار في  مهمة معلومات 

لبلد المعني ، وتؤثر العوامل الاقتصادية والسياسية في مستوى نسبة الدين الخارجي إلى ا

الاحتياطيات الأجنبية فعلى سبيل المثال، يمكن للعوامل الاقتصادية مثل انخفاض أسعار السلع 

ملة الأساسية التي ينتجها البلد أو ارتفاع التضخم المفرط في البلد أن تؤدي إلى تراجع في قيمة الع

تقليل قيمة الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لديه، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين  ومن ثمالوطنية 

 2الخارجي إلى الاحتياطيات الأجنبية.

 الدين العام: في : العلاقة بين سعر الصرف والمياان التااري وتأثيرها  1.3.2ً
وثيق، حيث يتأثر سعر الصرف بعوامل عديدة  بنحوترتبط علاقة الصرف بالميزان التجاري    

مثل العرض والطلب على العملة ونسب الفوائد والتضخم والاستثمارات الأجنبية وغيرها. وتؤثر 

عام ،  بنحوالميزان التجاري  فيهذه العوامل بدورها على قيمة الصادرات والواردات، مما يؤثر 

قيمة العملة المحلية، فإن هذا يجعل المنتجات المحلية أكثر تكلفة  ارتفعتفعلى سبيل المثال، إذا 

تقلص  ومن ثمعلى المستوى الدولي، مما يؤدي إلى تراجع صادرات الدولة وزيادة وارداتها، 

الفائض التجاري أو يتحول إلى عجز تجاري. وعلى العكس، إذا انخفضت قيمة العملة المحلية، 

ة أكثر تنافسية على المستوى الدولي، مما يزيد من صادرات فإن هذا يجعل المنتجات المحلي

، وتؤثر هذه التغيرات في العجز أو يزيد الفائض التجاري ومن ثما، الدولة ويقلص وارداته

الفائض التجاري على الدين العام، حيث يتعين على الحكومة تمويل العجز التجاري عن طريق 

ويزيد من العبء المالي على الحكومة. وبالمثل، إذا الاقتراض، مما يزيد من حجم الدين العام 

                                                           
فلاح حسن ثويني، مشكلة المديونية الخارجية ، الأسباب والآثار ، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد،  6 

 .642، ص  2661،  66، العدد  65جامعة المستنصرية، العراق، المجلد ال

 2626  ،p37(   Global Economic Prospectsتقرير البنك الدولي ) 2 
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هناك فائض في الميزان التجاري، فإن ذلك يساعد على تقليص الدين العام، حيث تستطيع  كان

 .6الحكومة تقليل حجم الاقتراض والدين العام

 : العلاقة بين سعر الصرف والموازنة العامة: 1.3.3
جانين جانب الايرادات وجانب النفقات الذي يضم بند  إن  الموازنة العامة للدولة تشمل     

على الضرائب والرسوم  يعتمد الذيوجانب الايرادات العامة  ،والتحويلات الرأسمالية ،الأجور

وعجز أو  ،من المصارف أو القروض العامة ةالمختلفة والايرادات الرأسمالية كالقروض الداخلي

ولعل تلك  ،فائض الموازنة العامة له علاقة مباشرة بالتغيرات التي تحدث في سعر الصرف

 ،العلاقة تبدو أكثر وضوحاً كلما كانت الدولة تتبع سياسات تحررية في مجال تجارتها الخارجية

زان أن العجز في المي ،وإن  وضعية الموازنة للدولة تنعكس على وضعية الميزان التجاري لها

وأن العجز الداخلي هو  ،التجاري هو مجرد نتيجة مباشرة لعجز الموازنة العامة )عجز داخلي(

ً للعجز الخارجي وتميل السياسة المالية في الدولة إلى التأثير على سعر  ،2الذي يؤدي تلقائيا

يض فالسياسة المالية المقيدة تحقق الفائض في الموازنة العامة لأنها تعمل على تخف ،الصرف

مما يؤدي إلى انخفاض  ،الطلب الكلي الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي

 إلى رفعوهذا كله يؤدي  ،الواردات وزيادة الصادرات ويتجه الحساب الجاري لتحقيق الفائض

 .5قيمة سعر الصرف للعملة المحلية مقابل انخفاض سعر الصرف الأجنبي

 ة في تلك الدولة الأمر الذي يؤديانخفاض أسعار الفائدة الحقيقي إلى كما أن هذه السياسة تؤدي   

وهذا يزيد من عرض عملتها وانخفاض  ،خروج التدفقات الرأسمالية للحصول على عائد أكبرإلى 

أما السياسة التوسعية فأنها ستشجع الطلب  ،سعر صرفها مقابل ارتفاع سعر الصرف الأجنبي

الكلي بما فيه الطلب على الواردات وتحقيق عجز في الميزان التجاري الجاري وستزيد من 

ً ويرتفع سعر الفائدة الحقيقي مما يحقق فائض ،الاقتراض الحكومي أما  ،في الميزان الجاري ا

فإذا كان الهدف معالجة  ،ا تحقيقهحسب الهدف المرجو منهبالضرائب فيكون لها رد فعل مختلف 

ً لو فرضت الضرائب على  ،التضخم فأنها تخفض سعر الصرف ولكن أثرها سيكون عكسيا

 .4رؤوس الأموال الداخلة فأنها ستشكل قيداً عليها مما يؤدي لرفع سعر الصرف 

 رؤوس الأموال: في: أثر سعر الصرف 1.3.4
لى تحريك رؤوس أموالهم بين الدول هو سياسة إمن ضمن الأسباب الرئيسة والمهمة التي تدفع   

ويتم هذا الاجراء عندما يتوقع الأفراد بأن الدولة سوف تقوم  ،قيمة العملة فيالتخفيض 

فأنهم في هذه الحالة سيقومون بتحرير أموالهم نحو الخارج لتجنب الخسارة المحتملة  ،بالتخفيض

 جهدهم لتأخير مستحقاتهم  ىكما يبذلون قصار ،راء هذه السياسة للبحث عن الأرباحمن ج

 .3لدى المتعاملين الأجانب من أجل الربح في الصرفوتأجيلها 

 : العلاقة بين تغيرات سعر الصرف والدين العام الداخلي : 1.3.5
على الدولة سدادها لإعادة سعر  يجبإن  التقييم المرتفع لسعر الصرف يمثل التزامات مالية     

الصرف إلى وضعهِ الطبيعي فالكتلة النقدية المتداولة في اقتصاد البلد والتي تمثل ديناً داخلياً على 

العالم الخارجي لا يمكن أن تنخفض كميتها إلى المستوى  أزاءالدولة التي رفعت عملتها الخارجية 
                                                           

 2661عبد العزيز الدخيل ، علاقة الصرف بالميزان التجاري وتأثيرها على الدين العام ، مجلة المال ، الجامعة السعودية ،   6
 . 661عتروس عبد الحق، المصدر السابق ، ص  2 

 . 651صحمدي عبد العظيم، المصدر السابق،   3 
نظرية وتطبيقات، دار صفاء للنشر والتوزيع،  –عبد الحسين جليل الغالبي، سعر الصرف وادارتهِ في ظل الصدمات الاقتصادية 4

 .11، ص  2666عمان، الاردن، 

في العلوم بلحرش عائشة ، سعر الصرف الحقيقي التوازني دراسة حالة الدينار الجزائري، أطروحة دكتوراه لنيل شهادة الدكتوراه  3 

 .11، ص 2664الاقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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إلا إذا قامت الدولة بسداد التزاماتها بالنقد  ،الحقيقيالذي يعيد التوازن بين السعر الرسمي والسعر 

 .6الأجنبي وهذا يتطلب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية

 : العلاقة بين سعر الصرف وعبء القروض الخارجية : 1.3.6

 : 2يختلف أثر التخفيض في حالة كون البلد المخفض للعملة دائناً أو مديناً 

ً في حالة كون البلد المخفض  .6 هذا البلد الدائن قروضهِ وفوائد هذه القروض  استلمذا إف ،لعملتهِ دائنا

فأنهُ سوف يستلم كمية أكبر من عملتهِ المحلية بعد تحويل العملة الأجنبية إلى  ،بالعملة الأجنبية

 رفأنه سيستلم المقدا ،أما إذا استلم هذا البلد قروضه والفوائد عليها بعملته المحلية ،العملة المحلية

 الذي اقرضه ولا يتأثر في هذه الحالة. نفسه

2.  ً ن  عبء إف ،ودفع ديونه والفوائد عليها بعملة البلد الدائن ،عندما يكون البلد المخفض لعملته مدينا

وذلك لأنهُ سوف يدفع كمية أكبر من عملته  ،الديون المترتبة عليه في هذه الحالة سوف تزداد

فأنهُ سوف  ،أما إذا كان البلد المدين يدفع دينه بعملته المحلية ،بيةالمحلية سداداً لدينه بالعملة الأجن

ويستفيد البلد المدين من  خفضتمن الديون والفوائد بعملتهِ المحلية التي  نفسه يدفع المقدار

 .نفسه  مقدار التخفيضبي هذه الحالة تخفيض عملتهِ المحلية ف

 عمليات المقاصة: عن طريقحام الديون  في: التأثير 1.3.7
من الأخرى  أزاءيقصد بهذا الأسلوب اجراء المقاصة بين المستحقات والمطلوبات لكل مؤسسة    

ويتم تسوية الصافي بسدادها للأطراف  ،دون الاحتفاظ بمراكز مكشوفة بالنقد الأجنبي في دفاترها

ن الوحدات المختلفة تخفيض عدد من المدفوعات التي تتم بيوهذا الأسلوب يعمل على  ،المستحقة

يساعد على و  ،كما يعمل هذا الأسلوب أيضاً على تخفيض عمولات المصارف ،داخل المجموعة

اجراء  طريق عنوذلك  ،5حكام الرقابة على التسويات المالية الداخلية بين الوحدات المختلفةأ

المؤسسة  بحيث تقومنفسه  تاريخ الاستحقاق  نفسها العملةبمقاصة بين ذمة ودين محررين 

هذا الأسلوب في الشركات التي تتعامل مع بعضها البعض  بقويط ، بتغطية متبادلة للمبلغ الأقل

 .4داخل المجموعة
 

                                                           
، 2661نوزاد عبد الرحمن الهيتي ومنجد عبد الطيف خشالي، المالية الدولية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،  6 

 .652ص

الاقتصادية مع التركيز على انتقال أثر تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات صبحي حسون الساعدي واياد حماد عبد،  2 

 72ص 2666،  1العدد 4مجله جامعه الانبار للعلوم الاقتصاديه والاداريه المجلد  رؤوس الأموال في بلدان مختارة

 *عب القروض:ـ تكلفه تسديد القرض مضاف اليها الفوائد المترتبه عليه.

 . 673، ص 2666مدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  5 

 . 673عبدالحق عتروس، المصدر السابق، ص  4 
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 تحليل واقع سعر الصرف واجمالي الدين العام في الاقتصاد العراقي                    

 تمهيد : 

تهتم سياسات الاقتصاد الكلي )النقدية ،المالية، التجارية ،الصرف( بتفعيل الأثر النقدي والمالي في      

هذا  الأثر قصير الأمد لفاعليتها في فما تستهدالمديين المتوسط والطويل)لان إجراءات السياسة النقدية غالبا 

ت التأثير في متغيرا ومن ثمالادخار والاتجاه( في اجمالي المتغيرات الاقتصادية كالاستهلاك والاستثمار 

العرض الكلي والطلب الكلي في الاقتصاد القومي ، وفي هذا الاتجاه تحتل تغيرات الصرف حيزا مهما في 

ركزت السياسة النقدية 3002 وفي اقتصاد كالاقتصاد العراقي  وبعد عام  ،التأثيرين أعلاه وفي كل الآجال 

  لها . الوسيطةالأهداف  كأحداتجاهات الدين العام  فيالتضخم عبر الصرف والتأثير  استهدافعلى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأوللمبحث ا
 ققتصاد العرااة في يغيرات الرئيسبعض المت تحليل تطور

 7891جمع بعض المنشاة العامة الى القطاع الخاص الموالي للحكومة في عام من انه تم  على الرغم       

ن الاقتصاد العراقي ظل متمسكا به ويشكل نسبة إلا أ 3002والدعوات المتكررة لهيكلة القطاع العام بعد عام

بالنتيجة ا دي هذؤوسي، وان معظم النشاط الاقتصادي يتم فيه الاقتصاديللهيكل  المحليجمالي الناتج أعالية من 

اده فضلا عن ريعية اقتص ،القطاع الخاص في النمو والتنمية مهامتعمق الاختلالات الهيكلية فيه وضعف  الى

وبما ان ،وانعكاس ذلك على الدين العام والصرف معا  ، الكليينالنفط في تمويل العرض والطلب الذي يعتمد 
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الإيرادات المتأتية من الناتج النفطي وخاصة بعد  على اساس بنحوالريعية التي تعتمد ق يعد من الدول العرا

خمسينات القرن الماضي جعلته يحتل أهمية نسبية عالية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي على حساب تضاؤل 

العراقي  النفطاذ توجه العملات الصعبة المتحصلة من عمليات بيع لنسبية لباقي قطاعات الاقتصاد الأهمية ا

ختلال ا إلىبالنتيجة  سيقودلطلب الكلي ذي النزعة الاستهلاكية مع عدم مرونة العرض الكلي الذي لتمويل ا

                                                      سعر الصرف وارتفاع حجم الدين العام.                                                                                           

 الناتج المحلي الاجماليتطور   1.2.2

 صادتقايقصد بالناتج المحلي الإجمالي هو مجموع القيم النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في     

 .(7)زمنية معينة عادةً ما تكون سنة  أثناء مدةما 

المتحققة في القطاعات الاقتصادية داخل الحدود الجغرافية نه مجموع القيم المضافة الإجمالية أويعرف ايضا ب    

.  وكذلك (3)عوامل الانتاج الوطنية بعد أن تطرح منه قيمة الاستهلاك الوسيط أو مستلزمات الانتاج للبلد بمساهمة

مدة زمنية  أثناءيعرف الناتج المحلي الاجمالي هو مجموع السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي 

فيما يتعلق بالاقتصاد العراقي فان تكوين الناتج المحلي  عدة معينة ) عادة سنة واحدة ( ، ويتكون من قطاعات

منها)قطاع الزراعة  ة( مع وجود قطاعات أخرى غير نفطيلقطاع الاستخراجي لاسيما )النفطيغلب عليه ا

والمطاعم،  قطاع التجارة،  قطاع والغابات والصيد،  قطاع النقل والمواصلات،  قطاع السياحة والفنادق 

ً كمي اً هم بدرجة ضئيلة في تكوين اجمالي  الناتج. ويعد مؤشرس......ألخ ، ت  والتشييد، الاتصالات ، قطاع البناء  ا

 .(2)( من الناتج المحلي الاجمالي00% -00)%بنسبة تتراوح  سهم النفطر عن النمو الاقتصادي للبلد، وي  يعب

القيمة المضافة للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية قد  احد مقايس الناتج ( نجد أن7وبمتابعة جدول  )   

( 3000،  3000،  3009( مليون دينار للأعوام )80.099.809،  12.022.089 ، 02.320.209بلغت  )

عوام أعلاه على التوالي للأ (70.00 %،38.88 %، 29.73% )على التوالي بمعدلات تغير سنوية مقدارها

ايضا  والسبب في ذلك ناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية رافقها زيادة الطلب على النفط 

العراقي وزيادة  كميات انتاج وتصدير النفط الخام،  فضلاً عن تحرر الاقتصاد العراقي من العقوبات الاقتصادية 

دى تحرير التجارة الخارجية وقيام العراق أ، من جانب آخر  7887اث حدأالتي فرضت على العراق بعد 

لى تعمق الاختلال الهيكلي وتأثير سلبي على حركة الصرف ومعدل الدين العام ، كما إبالاستيراد بطريقة كيفية 

 ً تبلغ ل سنرى ذلك لا حقا، بالمقابل سجلت القيمة المضافة للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة ارتفاعا

( مليون دينار 730.030.071، 777.900.972، 708.298.897 ،702.007.902، 707.990.30)

، 7.01)%على التوالي  وبمعدلات تغير سنوية مقدارها (3009،  3001،  3000،  3000،  3009للأعوام )

( على التوالي نتيجة زيادة  مساهمة القطاع النفطي في زيادة الناتج المحلي 9.33 %، 7.99 %، 0.02 %

( 999الاجمالي وارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية،  اذ بلغت كميات النفط المصدرة بحدود )

                                                           

، مجلة كلية )(نوف علي  عود، تحليل المتغيرات الاقتصادية الكلية في ظل الازمات الاقتصادية )العراق حالة دراسية 7)

 . 370، ص  3070( . 70( العدد )9والاقتصاد ، المجلد )  الإدارة

مساهمته في تحقيق التنمية (  محمد حسن عودة،  دراسة وتحليل العالقة بين الانفاق العام والناتج المحلي الاجمالي ومدى 3)

 .722،  ص  3071(،  آذار،  20مجلة الاقتصاد الخليجي،  العدد ) ،الاقتصادية في العراق

 2.،  ص3001مديرية العامة للاحصاء والابحاث،  ال( البنك المركزي العراقي ،  التقرير السنوي ،  2)
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ً 02.0مليون برميل ومعدل سعر البرميل المصدر ) ك أدت زيادة . فضلاً عن ذل3كما في الملحق( دولار يوميا

  (7)واستقرار في سعر صرف الدينار العراقي. لى زيادة الاحتياطيات الاجنبيةإسعار النفط أ

  

 

 

 (7جدول )

  دينار( )مليون 3037 -3009للمدة في الاقتصاد العراقي بالأسعار الجارية والثابتة الناتج المحلي الاجمالي 

 ( 3037ـــ3009البنك المركزي، النشرات السنوية مديرية الإحصاء والأبحاث للسنوات) (9،  2،   7العمود )المصدر: 

 على الصيغة الآتية: اعتمادا( من إعداد الباحثة  0،   3العمود )-

  % 700 × قيمة الناتج في السنة السابقة  /قيمة الناتج في السنة السابقة  –= قيمة الناتج في السنة الحالية معدل التغير السنوي 

 بينما سجلت القيمة المضافة للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية انخفاضاً الى ،3001علما ان سنه الأساس 

                                                           

 .30،ص3008لسنوي ،( وزارة التخطيط والتعاون الاسكاني ،التقرير الاقتصاد ا (7)

الناتج المحلي  السنوات

الاجمالي بالأسعار 

 الجارية مع النفط
 

(7) 

معدل التغير 

 السنوي%
 

 

(3) 

الناتج  المحلي 

بالأسعار الجارية 

 بدون النفط
 

(2) 

الناتج المحلي 

الاجمالي بالأسعار 

 الثابتة مع النفط

(9) 

معدل التغير 

 السنوي%
 

(0) 

 الناتج المحلي

 بدون  النفط

 ةبالأسعار الثابت

(6) 

3009 209.320.02  ---- 70.793.879 707.990.303 ---- 201.920.90  

2005 089.022.12  29.73 30.270.237 702.007.902 7.01 980.089.29  

3000 809.099.80  38.88 22.080.901 708.298.897 0.02 037.309.92  

3001 972.900.777  70.00 20.299.017 777.900.972 7.99 377.013.08  

3009 003.030.701  90.99 19.900.003 730.030.071 9.33 900.021.91  

3008 791.093.720  70.90 - 19.970.891 739.103.010 2.21 000.300.00  

3070 000.009.703  39.00 98.708.000 723.091.038 0.07 000.900.19  

3077 701.231.371  29.08 707.929.101 793.100.371 1.09 000.300.80  

3073 980.330.309  70.81 731.180.980 703.091.022 72.82 000.000.90  

3072 079.280.301  0.79 797.933.079 719.880.710 1.09 000.300.92  

3079 299.930.300  0.20- 798.990.299 710.220.288 0.78 000.037.28  

3070 088.170.788  30.02- 729.100.088 793.007.213 2.92 000.197.97  

3070 923.908.302  3.09 792.370.923 788.910.000 8.01 000.900.13  

3071 718.880.330  70.90 790.307.018 307.039.370 7.03 701.000.13  

3079 918.009.307  77.08 709.890.918 788.738.389 7.78- 990.012.10  

3078 700.871.303  9.13 799.020.900 372.039.999 1.32 100.172.90  

3030 230.119.789  39.28- 721.819.030 799.773.300 72.07- 773.799.11  

3037 072.928.207  07.09 323.792.212 303.909.397 1.02 103.012.99  
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انخفاض  ( بسبب-70.90% )( وبمعدل تغير سنوي مقداره3008( مليون دينار عام )720 .093 .791)

أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وتراجع كميات انتاج وتصدير النفط الى الخارج. بينما سجلت القيمة 

ن دينار وبمعدل تغير ( مليو739 .103 .010المضافة للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة ارتفاعاً إلى )

للعام ذاته  املائم (، نمواً فيما حققت باقي القطاعات الاقتصادية )الزراعية والصناعية (2.21%)مقداره 

 .عد انخفاض مساهمة القطاع النفطيوخاصة ب

ً لتبلغ 3073، 3077، 3070وفي الأعوام )       ( سجلت القيمة المضافة للناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا

 ،39.00%)( مليون دينار وبمعدل تغير سنوي قدره 309.330.980، 371.231.701، 703.009.000)

 ،3009ــ3001مه زأ         ( بسبب تحسن أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بعد%70.81، %29.08

زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري بغية تحقيق عن طريق فضلاً عن اتخاذ الحكومة سياسات مالية توسعية 

في تلك  أسهمت. كما (7)معدلات مرتفعة في نمو الاقتصاد العراقي نتيجة الفائض المالي في الموازنة العامة

وهذا ناتج  7القطاعات التوزيعية والخدمية وعلى حساب القطاعات السلعية كما في ملحق من الزيادة المتأتية 

 للموازنة . اً وحيد ممولاً تقليل الاعتماد على النفط لتلك القطاعات ومحاولتها  بأهميةالحكومة توجه عن 

ليبلغ ( فقد انخفض الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية 3070، 3079أما الأعوام )     

-0.20)%مليون دينار على التوالي وبمعدلات تغير سنوية مقداره  (788.170.088، 300.930.299نحو)

( على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية والعجز الحاصل في -30.02 %، 

إلى الاراضي العراقية،   هالارهابيعصابات الالموازنة العامة،  فضلاً عن تدهور الوضع الامني نتيجة دخول 

رار الموازنة العامة للدولة العراقية إق، فضلا عن عدم (3)في بعض الحقول مما أدى الى صعوبة انتاج النفط 

 .قرارها من قبل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي إنتيجة عدم 

  ( ليبلغ3079–3078ارتفاعاً للمدة ) مع النفط حقق الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة

مليون دينار وبمعدلات تغير ( 710.220.288،  793.007.213، 788.910.000 307.039.370)

( على التوالي بسبب السيطرة على معدلات التضخم وانخفاض 7.03% ،8.01%، 2.92%، 0.78)%سنوية 

لتضخم،  ي وضبط معدلات االاستقرار الاقتصادي والنقدلى تحقيق إالرقم القياسي للأسعار نتيجة سعي الدولة 

 ى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو في الاقتصاد العراقي.إلوالسعي 

 .918 ،330 .880 .718،  302 .908 .923)مع النفط بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية     

(على التوالي ، بسبب توجه البنك المركزي  3079،  3071، 3070(  مليون دينار للأعوام )307 .009

في  رهوأثسياسته النقدية عن طريق لى دعم ومساندة الاقتصاد العراقي في ظل الظروف التي شهدها إالعراقي 

( بسبب 3078عام ) ( مليون دينار303 .871 .700تحقيق النمو الاقتصادي. ثم استمر بالارتفاع ليصل الى )

ينما سجل ب معدلات النمو للاقتصاد العراقي، بهدف رفع هاوتنشيط القطاعات الاقتصادية لى دعمإسعي الدولة 

( بسبب -39.28% ) ( وبمعدل تغير سنوي قدره3030( مليون دينار عام )789 .119 .230لى )إانخفاضاً 

الصدمة المزدوجة التي شهدها الاقتصاد العراقي والتي تمثلت بانخفاض أسعار النفط الخام والعجز في الموازنة 

بة لى صعوإالعامة،  وانتشار جائحة كورونا وفرض حظر التجوال الشامل لبعض الأوقات في البلد،  مما أدى 

( وبمعدل تغير 3037( مليون دينار عام )207، 928، 072انتاج السلع والخدمات. بينما سجل ارتفاعاً الى )

 ( بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والانفاق العالي في الموازنة العامة.07.09% )سنوي قدره

                                                           

 (.3072 – 3070البنك المركزي العراقي،  التقارير السنوية للسنوات ) (7)

 .90،  ص3079البنك المركزي العراقي،  التقرير السنوي،  مديرية الاحصاء والابحاث،     (3)
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نسبة مساهمة القطاعات السلعية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي قد تراجعت لصالح  انعلى العموم نلاحظ و   

لى إوكان مؤشرا واضحا على سعي الاقتصاد العراقي ( 7كما في المحلق )القطاعات التوزيعية والخدمية 

 كبر في مواجهة الصدمات التي قد يتعرض لها . أتخفيض ريعية ايراداته من جهة ولإعطائه مرونة 

لى استبعاد إ( نجد ان الناتج المحلي بالأسعار الجارية كان اعلى منه بالثابت وهذا يرجع 9وبمتابعة شكل )

التضخم من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مع ملاحظة الاتجاه التصاعدي لكلا المنحيين مما يؤشر الزيادة 

 المضطردة سنة بعد اخرى .

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (4شكل )

 4042 -4004للمدة  المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والثابتة في الاقتصاد العراقيتطور الناتج 

 

 (.2على بيانات الجدول ) المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا             
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 تطور التجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي :1.2.1  
الطلب الكلي وتكوين العرض الكلي،  ويعد هذا يعد قطاع التجارة الخارجية أحد المكونات الرئيسة لسد      

بعض لالقطاع من القطاعات الحيوية في اقتصاد أي بلد في العالم،  إذ يقوم بربط اقتصاديات الدول مع بعضها ا

هم في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة، سفضلاً عن أنه  ي   علاقاتها التجارية،عن طريق 

ضلاً ف فيما يخص الاستهلاك والاستثمار،ويساعد أيضاً في زيادة رفاهية الدولة عن طريق توسيع الخيارات 

ً على قدرة الدول الانتاجية والتنافسية في الأسواق  بوصفهاذلك تأتي التجارة الخارجية عن  مؤشراً جوهريا

وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانات الانتاجية المتاحة،  وقدرة الدولة على التصدير والاستيراد،  الدولية 

ان له  من آثار على الميز ومستويات الدخول فيها وانعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما

 (7) التجاري

لى تحرير التجارة الخارجية وذلك لغرض إ( 3002اتجهت السياسة الاقتصادية في العراق بعد عام )      

الاستفادة من المزايا التي يمكن تحقيقها من التحرير ولربط الاقتصاد العراقي بالأسواق العالمية لتكون حافزاً 

 .لبذل المزيد من الاصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية

( مليون دينار عام 30، 911، 820اجمالي الصادرات قد ارتفعت من )( نجد أن 3) وبمتابعة جدول      

( بسبب 90.00% )( وبمعدل تغير سنوي قدره  3000( مليون دينار عام )99، 027، 982( إلى )3009)

زيادة حجم الصادرات النفطية وارتفاع  أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية،  بينما سجلت انخفاضاً إلى 

( بسبب تدهور الوضع -0.10%)( وبمعدل تغير سنوي قدره 3000دينار عام ) (مليون99 .190 .038)

 ) ( فقد سجلت ارتفاعاً من3009 ، 3001أما الأعوام )النقل الداخلي والخارجي،   ومشكلاتالامني في البلد 

التجارة ( مليون دينار على التوالي بسبب تحرير سياسة 10.030.321مليون دينار الى)(  98.090.900

 الخارجية وتحسين قيمة الدينار العراقي التي ساعدت في زيادة حجم الصادرات والواردات.

تحرير حركة عن ناتجة  3009 -3009ارتفاع حركة التجارة الخارجية للمدة أن العموم يلاحظ  وعلى   

التجارة الخارجية وزيادة حجم الاعفاءات الكمركية ودعم سعر الصرف للدينار العراقي وزيادة حجم الصادرات 

 اتفاقية وقع  العراق ذإلاسيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق والنفطية والسلع الاخرى 

 هوفي العام نفسدل السلع والخدمات بين تركيا والعراق والتي تضمنت تبار ( مليار دولا7.3تجارية بقيمة )

دولار تم تنمية التجارة  لعديد من اتفاقيات تجارية  ( مليار7أيضا وقعت اتفاقية بين العراق وايران بقيمة )

. فضلا عن سعي الدولة في العراق لإعادة ما دمرته الحرب وتوسيع القاعدة الانتاجية ، سجل (3)واقتصادية.

ً إلى )اجمالي  ( وبمعدل تغير سنوي قدره 3008( مليون دينار عام )90 .090 .719الصادرات انخفاضا

( التي انعكست سلباً على الأسواق العالمية 3009( بسبب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية عام )-%29.11)

راجعت ت ومن ثمالطلب العالمي على النفط الخام، انخفاض لى إدى أخاص، مما  بنحوعام والسوق العراقي  بنحو

 .أسعار النفط ومعه الصادرات النفطية

 

 
                                                           

 .98ص  ، 3070،  مديرية الاحصاء والابحاث، الاقتصاد السنوي  البنك المركزي العراقي،  التقرير (1)
 https : // www.us.org ، الموقع الرسمي:3071منظمة الأمم المتحدة، التقرير السنوي، موقع  (3)
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 (4جدول )

 )مليون دينار(    4042-4004تطور قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي للمدة        

 الصادرات السنوات

 بالأسعار الثابتة

(7) 

معدل التغير 

 السنوي%

(3) 

 الاستيرادات

 بالأسعار الثابتة

 (2) 

معدل التغير 

 السنوي%

(9) 

صافي الميزان 

 التجاري

(0) 

3009 30.911.820 ----- 20.807.900 ---- 0.012.910- 

3000 99.027.892 90.00 29.009.009 77.09 72.902.910 

3000 99.190.038 0.10 - 31.999.020 30.00- 71.297.882 

3001 98.090.900 70.82 30.907.900 32.89- 39.932.090 

3009 10.030.321 02.70 93.290.139 703.89 22.019.008 

3008 90.090.719 29.11- 99.008.090 79.08 3.032.900 - 

3070 00.002.973 20.77 07.290.000 0.19 8.793.903 

3077 82.330.790 02.82 00.838.070 9.90 21.380.010 

3073 708.909.090 71.19 09.900.880 32.07 97.002.098 

3072 709.008.217 9.01- 08.300.829 0.09 20.909.921 

3079 18.837.138 32.09- 03.009.293 70.28- 71.871.291 

3070 07.018.720 32.01- 90.902.000 30.00-. 79.070.090 

3070 99.002.238 30.09- 90.193.980 73.33- 1.130.928 

3071 97.089.297 01.30 90.727.090 72.77 29.800.997 

3079 97.299.900 0.20 09.930.990 71.81 30.833.000 

3078 81.090.700 78.29 00.100.080 3.20 97.297.127 

3030 00.108.878 97.09- 09.208.000 9.01 7.088.127- 

3037 700.087.800 90.78 08.001.300 7.38 90.039.100 
 (.3037- 3009للسنوات ) .( من إعداد الباحثة اعتمادا على النشرات السنوية للبنك المركزي العراقي2 . 7العمود ) المصدر:

 الواردات(. –( تم احتسابه من خلال )الصادرات 0العمود ) -

 

( مليون دينار وبمعدل تغير سنوي 00.002.973( فقد سجلت الصادرات ارتفاعاً ليبلغ  )3070أما عام )     

وتحسن الوضع الاقتصادي العالمي ( 3009ــــ 3001)زمه المالية ثار الأأتعافي من ال( بعد 20.77%)قدره 

وتعافيه وزيادة الطلب العالمي على الطاقة ،  مما أدى إلى زيادة الصااااادرات النفطية،  ثم اسااااتمرت بالارتفاع 

النمو والتنمية وتحسااااان ( ناتجه عن زيادة معدلات 3073( مليون دينار عام )708.909.090لتصااااال إلى )

( وبمعدل 3072( مليون دينار عام )709.008.217النشاااط التجاري العالمي . بينما سااجلت انخفاضاااً إلى )

ايرادات ( بسااابب انخفاض أساااعار النفط الخام،  مما انعكسااات سااالباً على تراجع -9.01% )تغير سااانوي قدره

رات  تراجع اجمالي الصاد، لييرادات صاادرات النفط كبير على إ بنحون الموازنة تعتمد الصاادرات النفطية لا

( بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط التي وصلت  3070( مليون دينار عام )99 .002 .238ليصل  إلى )

عصااااابات ال،  فضااالاً عن تدهور الوضااااع الأمني وسااايطرة 3كما في الملحق ( دولار للبرميل الواحد20الى )

إلى صااااعوبة انتاج وتصاااادير النفط الخام  فضاااالا عن تراجع  ومن ثم على الحقول المنتجة للنفط،   الاجرامية

 .101 .280العامة لتبلغ  تالإيرادامؤشاااااارات الموازناة العااماة في جانبيها الانفاقي والايرادي، اذ تراجعت 

العامة  النفقاتمقابل تراجع  3070عاام  ديناار 09.908 .310 وللتراجع الى 3072يون ديناار عاام مل 772
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 أمااا،   3070مليون دينااا عااام  01 .001 .929الى  3072مليون دينااار عااام  (770 .912 .،031 ) الى

ً   الصادرات سجلت فقد( 3078،3079،3071الأعوام)  إلى ارتفاعا

ساااااانوي  مليون دينار على التوالي وبمعدلات تغير( 81.090.700 ،97.299.900 ،  97.089.297) 

  نحو ( فاقاااد سااااااجلااات انخفااااضااااااااااً 3030ي عاااام )( . وفا78.29 %،0.20%،01.30) %ماقااادارهاااا

( بساابب انخفاض اسااعار النفط الخام -97.09% ه)( مليون دينار وبمعدل تغير ساانوي قدر00 .108 .878)

انتشار جائحة ،  فضلاً عن 3كما في الملحق ( دولار للبرميل الواحد90في الأساواق العالمية الذي وصل الى )

ون دينار ملي( 700 .087 .800إلى )بينما ارتفعت  ة تصدير النفط الخام الى الخارج،كورونا مما أدى صعوب

( وقد ساااهم في تلك التأرجحات لأجمالي الصااادرات هو 90.78)%ساانوي قدره  ( وبمعدل تغير3037عام )

لبعض الساانوات فضاالا عن طبيعة الصاادمات انعكاسااات التجاذبات السااياسااية في العراق وعدم اقرار الموازنة 

ة رات الساااياسااية وانعكاسااااتها على اساااعار النفط وقيمتالسااياساااية العالمية والاقليمية واتفاقات اوبك بلس والتو

 . الدولار الامريكي في السوق العالمية 

 ( إلى 3009دينار عام )( مليون 20 .807 .900)أما الاستيرادات فقد ارتفعت من      

( بسبب رفع العقوبات 77.09)%( وبمعدل تغير سنوي قدره3000( مليون دينار عام )29 .009 .009)

الاقتصادية والانفتاح التجاري على العالم الخارجي والسماح باستيراد كميات كبيرة من السلع المستوردة لسد 

زراعة عن تدهور قطاعي ال الطلب المتزايد. فضلاً  ةالطلب المحلي نتيجة عجز الجهاز الانتاجي المحلي عن تلبي

 والصناعة.

( مليون 30 .907 .900،   31 .999 .020)( فقد سجلت انخفاضاً إلى 3001 ، 3000وفي الأعوام )    

( على التوالي نتيجة تدهور -32.89 %،  -30.00)%دينار على التوالي وبمعدلات تغير سنوية مقدارها

( وبمعدل تغير 3009( مليون دينار عام )93 .290 .139الوضع الأمني في البلد. بينما سجلت ارتفاعاً نحو )

( ، وكل ذلك كان مدعوما بتوجة الموازنة العامة في زيادة الانفاق العام في محاولة 703.89)%سنوي قدره

 دات.الوارمنها لتحفيز النمو اذ بلغت 

المدة مليون دينار لسنوات  (20.861.865, 27.444.636 ,34.568.508 ,30.951.806  42.346.728,)

وبسبب تحسن الوضع الأمني في البلد وفتح المنافذ الحدودية للبلد ثم شهدت زيادات متلاحقة  ، 3009- 3009

 الضريبية على السلع المستوردة( بسبب منح الاعفاءات 3072( مليون دينار عام )08 .300 .829لتصل نحو )

فضلاً عن تدهور واهمال القطاع الزراعي والصناعي لعدم وجود اهتمام حكومي بذلك فضلا عن ضعف  ،

 انتاج قطاع الكهرباء وعدم تجديد البنى التحتية اللازمة لعملية التنمية .

 .000،   03، 009، 293)( فقد سجلت انخفاضاً مستمراً ليبلغ نحو 3070،  3070،  3079وفي الاعوام )   

دينار على التوالي بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلد بعد ( مليون 90 .193 .980، 09 .902

التجاري والموازنة العامة،  فضلاً  وحدوث العجز في الميزان  لنفط الخام في الأسواق العالمية،تدهور أسعار ا

 عن رفع الضرائب على السلع المستوردة.

 .300)                  ( ثم استمرت بالارتفاع لتصل الى 3071( عام )90 .727. 090)بينما سجلت ارتفاعاً إلى 

( بسبب عجز الجهاز الانتاجي المحلي عن تلبية متطلبات حاجة الطلب 3037( مليون دينار عام )08 .001

المحلي المتزايد. وتحسن متوسط دخل الفرد في العراق وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية فضلا عن سعي 

 وسيلة للنمو الاقتصادي. بوصفه  الحكومة الى زيادة الانفاق الكلي 
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ل فنجد تطور سوق تبادالاستيرادات وانخفاض في حجم الصادرات ورتفاع المنحى في حالة أ( 0)شكل يظهر   

ادي حيث يسمح النظام الاقتص الاقتصاديةالتجارية وتنوعها أدى التحول الأخير في النظم  والتعاقدات التجارة

 .لتامين حاجة السوق  لتطورالحر با

 

 

 

 

 

 

 (5الشكل )

 . (4042ـ4004)هللمد العراقيفي الاقتصاد  (والواردات الصادرات)قطاع التجارة الخارجية  تطور

 

 (4على بيانات الجدول ) المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا                     

 

: تطور هيكل الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي: 1.2.2  

تعد السياسة المالية واحدة من سياسات التصحيح الاقتصادي التي تستهدف إبقاء الإنفاق المحلي أو جعله       

متوافقا مع توافر الموارد ، الأمر الذي يتطلب انتهاج مجموعة من السياسات في نواحي المالية العامة لضمان 

ار كلي  من ناحية أخرى ، ويتطلب استمرالاتساق بين مستوى وتركيب الطلب الكلي من ناحية ، ونمط العرض ال
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التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي وجود هيكل ملائم من الحوافز في قطاعات الاقتصاد ، وبصفة خاصة 

 .(7)قطاعات سلع وخدمات التبادل التجاري والاستهلاك المحلي 

نسبة البطالة والسيطرة على  هو منع ارتفاع  Short-Runإن الهدف المهم للسياسة المالية في المدى القصير  .7

عبر م ذلك لمعاشي  ويتاالتضخم ، أما في المدى الطويل فتهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين المستوى 

  والمدفوعات التحويلية Government Purchaseإدارة الطلب الكلي  . وتمثل المشتريات الحكومية 

Transfer Payment  الكلي ، عند زيادتها فإنها تزيد من الطلب الكلي والذي عنصرا مهما من عناصر الطلب

بدوره يؤدي إلى زيادة الدخل  وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين المستوى ألمعاشي. كما أن الحكومة تستطيع 

زيادة  عبرلعامة لكبح جماح التضخم االموازنة في   Surplusزيادة الفائض عن طريق تخفيض الطلب الكلي 

الضرائب أو تخفيض الإنفاق الحكومي . وهذا يقود بالنتيجة إلى  تخفيض الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق 

 Creditمان التأثير في سوق ألائت عن طريقالاستثماري معا .   كذلك تستطيع الحكومة التأثير في الطلب الكلي 

Market   ارتفاع معدلات الفائدة  وانع معدلات الفائدة ؤدي إلى ارتفافزيادة طلب الحكومة على الائتمان ي

 .     (2)الطلب الكلي  ومن ثمالإنفاق الاستثماري ،   Decreaseسوف يخفض  ( *)الحقيقية

 زمنية قادمة،  مدة أثناءوالنفقات العامة العامة  الموازنة العامة هي خطة تقديرية لكل من الايرادات  

بالإنفاق الحكومي الذي يعد احد متغيرات السياسة المالية المهمة وعاملاً ما يتعلق وفي، ( عادةً ما تكون سنة)

  (  23.771.987،   30.210.710ة  النفقات العامت مهماً في تشكيل الطلب الكلي، فقد بلغ

 ( 09.207.899 ، 03.001.030  ،08.902.210   ،28.027.323 ، 29.900.018 

يؤثر في الطلب الكلي و على  العام  وهذا يؤشر بوضوح أن تغير الإنفاق ،  3070 – 3009للمدة مليون دينار 

  حقيقي. بنحومعدلات نمو الناتج والعمالة والأسعار 

 .ذ بلغتإخرى أالعامة بالزيادة سنة بعد  للإيراداتخذ الاتجاه العام أ، فقد وبالمقابل      

  (893.128 .23، 90.003.980  ،98.000.090 ،09.088.907 ،90.303.793 ،00.308.202  ،

،والملاحظة المهمة هنا تقارب اقيام الايرادات العامة مع   يضاأمليون دينار للمدة اعلاه (  08.037.771

عبا اللاحقة سيكون امرا ص للأجيالفان استدامة النمو  ومن ثمالنفقات العامة مما يعني ان حجم الفائض منخفض 

. 

 79،731،170،  900،399) ( إذ بلغ3073 – 3009) المدة أثناءالموازنة العامة فائضاً مستمرا حققت       

 ،70،399،900 ، 70.009.378 ،30.999.901  ،3.093.239  ،0.708.722  ،20.208.302  ،

 الحاصلة في أسعار النفط الخام في الأسواق التوالي بسبب الزيادة المستمرةمليون دينار على ( 38.087.030

 زيادة النفقات العامة( بسبب 3072مليون دينار عام ) (-2،700،023العالمية. بينما حقق عجزاً قدره )

الامر الذي  . (2)( 3073( عام )701( للبرميل الواحد بعد ان كان )702وانخفاض معدل سعر برميل النفط )

 الموازنة العامة.لى تحقيق عجز في إأدى 

                                                           

(1) Guition  Manuel. Adjustment and Economic Growth. Growth Oriented Adjustment  programs 

.ed . By Vittoriocorbo .Morris Goldstein . and  Moshin Khan.Washington  . International 

Monetary Fund . 1987 .p 87 

 يمكن الحصول على معدلات الفائدة الحقيقية بعد استبعاد علاوة التضخم من معدل الفائدة الاسمي   (*)

(2)(David N; Hyman .Economics. fourth edition . Irwin- McGrew Hill.1996.  . p712    

 00. ص3072البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي. مديرية الاحصاء والابحاث.   (2)
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لى الانخفاض الكبير في إ( ويعزى هذا الفائض 3079( في عام )37.920.281في حين حقق فائضاً بلغ )    

كنتيجة لتقليص الانفاق الحكومي وابقاءه دون  ( مليون دينار92.000.330النفقات العامة حيث بلغت )

الإيرادات النفطية التي اخذت بالانخفاض اذ وذلك بما يتوافق مع  3072مستويات الانفاق التي تحققت عام 

( مليون دينار لهذا العام وبنسبة انخفاض قدرها 92.000.330) هتراجعت النفقات العامة لتبليغ ما قيمت

 .(7)عن العام السابق 39.00%

على التوالي  (-73.009.709،  -ـ2.831.302( )3070-3070بلغ عجز الموازنة في عامي ) في حين   

بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وهذا ما أسهم بزيادة نسبة العجز في الموازنة العامة وتفاقم ، 

الضعف والاختلالات الهيكلية بسبب الاعتماد شبه الكامل على عوائد تصدير النفط، فضلاً على  مواضع

 (3)ابية.التنظيمات الإره  سببه وماالضغوط الناجمة عن زيادة الانفاق العسكري 

ً ( فقد حققت الموازنة العامة فائض3079-3071ما في عامي )أ      (30.080.090،  7.990.990قد بلغ ) ا

مليون دينار بسااااابب عودة ارتفاع أساااااعار النفط الخام وتحسااااان الوضاااااع الامني في البلد، مما ادى الى زيادة 

 الايرادات النفطية.

( مليون دينار بسبب -73.993.109،  -9.700.039( حققت عجزاً قدره )3030- 3078العامين ) وفي    

نتيجة انتشار جائحة كورونا، مما انخفاض اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وتدهور الوضع الصحي 

 دى الى انخفاض الايرادات النفطية والايرادات العامة. أ

( بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام ، مما 3037( مليون دينار عام )0.327.900حقق فائضاً قدره ) في حين   

 .(2) رادات النفطية والايرادات العامةدت الى زيادة الايأ

 

 

 (3جدول )

 )مليون دينار( (4042ـ4004للمده ) تطور هيكل الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي                    

 الفائض/ العجز  النفقات العامة  الايرادات العامة السنوات

3009 23.893.128 23.771.987 865.248 

2005 90.003.980 30.210.710 14.127.715 

3000 98.000.090 29.900.018 10.248.866 

3001 09.088.907 28.027.323 15.568.219 

3009 90.303.793 08.902.210 20.848.807 

3008 00.308.202 03.001.030 2.642.328 

3070 08.037.771 09.207.899 5.169.133 

3077 88.889.110 08.028.032 30.359.253 

3073 778.900.902 80.219.192 29.091.620 

                                                           

 01. ص3079البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي. مديرية الاحصاء والابحاث.   (7)

 70. ص3070البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي. مديرية الاحصاء والابحاث.   (3)

 .90. ص3037اقي. التقرير السنوي. مديرية الاحصاء والابحاث. البنك المركزي العر  (2)
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3072 772.101.280 770.912.031 -3.105.632 

3079 700.290.032 92.000.330 21.830.397 

3070 00.910.303 10.281.070 -3.927.263 

3070 09.908.310 01.001.929 -12.658.164 

3071 11.220.800 10.980.770 1.845.840 

3079 700.008.929 90.912.798 25.696.645 

3078 701.000.880 777.132.032 -4.156.528 

3030 02.788.098 10.093.992 -12.882.754 

3037 708.097.909 703.998.008 6.231.805 
 -المصدر: 

 (.3037 – 3009النشرات السنوية للبنك المركزي العراقي، مديرية الاحصاء والابحاث ،السنوات )  -

 الفائض أو العجز من إعداد الباحثة أعتمادا على الصيغة الاتية:-

  النفقات العامة –الفائض أو العجز = الايرادات العامة 

- 3009تطور الفائض والعجز في الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي للمدة ) إن  ( 0ويتضح من الشكل )    

( فائضاً مستمراً بسبب زيادة الايرادات النفطية نتيجة زيادة 3009 – 3009(، وقد شهدت السنوات )3037

طية نتيجة الايرادات النف انخفاض( بسبب 3008اسعار النفط في الاسواق العالمية، بينما شهدت عجزاً في عام )

( سجلت فائضاً بسبب عودة 3073 – 3070(، وفي الأعوام )3009الاثار السلبية للأزمة المالية العالمية )

 (3030(، وفي عام )3070 -3072) كما سجلت عجزا للمدة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الايرادات النفطية، 

 .وهذا يوضح أرتباك السياسة المالية ناوانتشار فايروس كورو  سجلت عجزاً بسبب انخفاض أسعار النفط 

 

 

 (6الشكل )

 (4042ـ 4004للمدة ) تطور الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي
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 (3المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول )          

 :(1012ـ1004)ي للمده تطور الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الاقتصاد العراق:  1.2.4

راقي من في الاقتصاد العوالخدمات  التغيرات الحاصلة في أسعار السلع  عنالرقم القياسي للأسعار  يعبر       

د ، وشهد الاقتصايمثل معدلات الضخم  للأسعاروان الارتفاع المستمر في الرقم القياسي سنة إلى أخرى، 

بسبب قيام البنك المركزي العراقي بطباعة النقود )الاصدار ات حالة التضخم المتزايد يالتسعين أثناءالعراقي 

فضلا عن طبيعة الصدمات السياسية والنقدية التي مر فيها الاقتصاد  النقدي الجديد( لتمويل عجز الموازنة

( فبدأت معدلات التضخم بالتراجع بسبب سعي البنك المركزي العراقي 3002، أما بعد عام )العراقي آنذاك 

يع العملة نافذة ب عبر الاجراءات والقوانين المختلفة  مة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي منلتعزيز قي

 الأجنبية )مزاد العملة( من أجل تعزيز قيمة العملة المحلية )الدينار( وضبط معدلات التضخم.

( نقطة 3009( عام )20.9( أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد ارتفع من )9يلاحظ من خلال الجدول )    

( بسبب زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية نتيجة زيادة مستوى الدخل لدى 3000( نقطة الى )98.8الى )

( 3000المواطنين ، فضلا عن زيادة رواتب الموظفين، وزيادة الطلب على الوقود والمشتقات النفطية لعام )

تدهور الوضع  نتيجة( 3000( عام )10.9نتيجة الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، ثم ارتفع الى )

( 730.7) لى صعوبة نقل البضائع والمنتجات ببن المحافظات. ثم استمر بالارتفاع ليصل الىأالأمني، مما ادى 

 .3070منقطة عا

 (4جدول )

 نسبة مئوية( 4042ـ 4004للمدة)  في العراق  تطور الرقم القياسي لأسعار المستهلك

 معدل التغير السنوي % ( 3001=  700الرقم القياسي لأسعار المستهلك )  السنوات

3009 20.9 ----- 
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3000 98.8 21.09 

3000 10.9 02.70 

3001 700 20.98 

3009 773.1 73.1 

3008 733.7 1.08 

3070 730.7 3.90 

3077 723.7 0.08  

3073 790.7 0.00 

3072 793.1 7.90 

3079 790.8 3.39 

3070 702 38.90- 

3070 709.3 7.70 

3071 700.7 0.90 

3079 700.2 0.78 

3078 700.3 0.08- 

3030 700.3 0.80 

3037 772.7 0.98 
 المصدر: 

 (4042- 4004للسنوات ) .النشرات السنوية للبنك المركزي العراقي -

꞊السنويمعدل التضخم 
CPI للسنة الحالية −CPIللسنة السابقة

CPIللسنة السابقة
) )100 ∗. 

نتيجه تحسن سعر  (%3.90(ومعدل التضخم انخفض )730.7ارتفع الرقم القياسي ليصل ) 3070في عام    

الصرف العمله الوطنيه امام دولار وتوفير مشتقات النفطيه وانخفاض  أسعارها  فضلا عن عدم وجود رسوم 

( 3079( نقطة عام )790.8متلاحقة لتصل الى ) اتكما شهد زيادتؤثر على أسعار السلع المستوردة . كمركيه

بسبب استمرار الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية وتحسن الوضع المعيشي لدى المواطنين، بينما سجل 

الاجراءات المتبعة من  نتيجة( -38.90% )( وبمعدل تغير سنوي قدره3070( نقطة عام )702انخفاضاً الى )

قبل البنك المركزي العراقي المتمثلة بتخفيض عرض النقد، واتخاذ الاجراءات الانكماشية من قبل وزارة المالية 

 من فرض سياسة التقشف المالي وزيادة الضرائب لتمويل العجز في الموازنة العامة.

( نقطة على التوالي بسبب قيام 772.7،  700.3( فقد سجل ارتفاعاً الى )3037 – 3030وفي الأعوام )  

مام الدينار العراقي لغرض تمويل العجز في الموازنة أالدولار الأمريكي قيمة البنك المركزي العراقي برفع 

ارتفاع المستوى العام للأسعار وغلاء  ألى ، مما أدىواستمرار عملية دفع الرواتب وتمويل الانفاق العام  العامة

والذي يعكس معدلات التضخم في الاقتصاد  للأسعارويتضح الاتجاه العام لحركة الرقم القياسي . المعيشة

كبح جماح لى ا السياسة النقدية والبنك المركزي لتوجهلى الارتفاعات والانخفاضات فيه إالعراقي والذي يشير 

 .( 1)شكل الوطبيعة الصدمات النقدية والمالية فيه كما في  التضخم

 (7شكل )ال
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 (4042ـ4004للمدة ) تطور الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الاقتصاد العراقي

 
 (9المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول )     

 

 

 

 المبحث الثاني
(1012 – 1004) للمدة فيه وبعض العوامل المؤثرةسعر الصرف  تتطور اتجاها  

ر بيئة ملائمة للنمو فى استهداف التضخم عبر الصرف لتو  لإ 3002سعت السياسة النقدية بعد عام      

والاستثمار وتخفيض حدة ظاهرة الدولرة في الاقتصاد العراقي فضلا عن زيادة فاعلية وظائف الدينار العراقي 

للدينار  خرىشتقة ) الديناميكية ( الأظائف المداة للتبادل ووحدة للحساب فضلا عن الوإبجعله مخزنا للقيمة و

نتهاء االعملة الأجنبية )مزاد العملة( والعراقي . وصدرت العديد من القوانين والاجراءات التي تتعلق بنافذة بيع 

تطبيق أسعار الصرف الثابتة والمتعددة في العراق وما نتج عنها من اختلالات هيكلية عميقة. وقد سعى البنك 

تحقيق الاستقرار في النظام النقدي وبناء احتياطيات مهمة بالعملة الأجنبية لى إة النقدية معا مركزي والسياسال

 بلغت مستويات مناسبة .

 ( :1012 – 1004واقع سعر الصرف للمدة )تحليل  1.1.2
(  دينار للأعوام 7901،   7908،   7902( نجد إن  سعر الصرف الرسمي بلغ )0بمتابعة جدول )       

وفق على بالدينار العراقي في قيمة  حجم التأرجح  ، ان( دينار / دولار أمريكي  3000،  3000،  3009)

وجود  عن طريقسعر الصرف الرسمي محدود جداً وهذا يبين قدرة السياسة النقدية على التحكم بسعر الصرف 

احتياطيات عملة أجنبية قوية دعمت سعر الصرف فضلا عن دعم الموازنة العامة لذلك اذ يتراوح حجم الدعم 

الدولار الأمريكي. وقد دعم  أزاءمن رفع قيمة الدينار العراقي  وقد عزز هذا ،مليار دولار سنويا  73بحدود 

ي العام للأسعار ) التضخم( في الاقتصاد العراق هذا الاتجاه تخفيض معدلات التغير السنوي في الرقم القياسي

وهذا يؤشر نجاح ( ، )كما لاحظنا سابقا3009 عام  (73 )%الى  لتصل 3000عام ( 21 )%لتنخفض من

السياسة النقدية في استهداف التضخم وتقوية مكانة الدينار العراقي ليحل بدلا عن الدولار الامريكي ، وقد دعم 
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. 9الى  3009مليون دينار عام  9.3730، اذ ارتفع حجم الفائض من ن المدفوعاتك الاتجاه  رصيد ميزاذل

ليؤشر قدرة سعر الصرف على دعم المستوردات من السلع والخدمات  3009مليون دينار عام  79.000

 .0كما في الجدول.(7)وفير غطاء اقوى للدينار العراقيالاجنبية وزيادة حجم الاحتياطات من النقد الاجنبي لت

ً ليبلغ )3008،3009،3001وفي الأعوام )   ،  7782،  7300( فقد سجل سعر الصرف الرسمي ارتفاعا

 ن سعر الصرف للدينارا زمة المالية العالمية ، الاثار الأأالرغم من على (  دينار / دولار على التوالي، و7710

نتيجة اجراءات السياسة النقدية والبنك المركزي واجراءات الحكومة  3077العراقي  بقي متماسكا لغاية عام 

  .يرالطلب الكلي في اقل تقد يلبيعلى سقف الانفاق بحدود  للإبقاءفي زيادة الاقتراض الداخلي والخارجي 
             

 (5الجدول )

العراقي في الاقتصاد  ورصيد ميزان المدفوعات الرسمي والموازي والظل تطور سعر الصرف

 )دينار( (4042ـ4004للمدة)

سعر الصرف  السنوات

 الرسمي

معدل التغير 

 السنوي%

سعر الصرف 

 الموازي

معدل  التغير 

 السنوي%

الفائض والعجز في  سعر الظل

 ميزان مدفوعات
)مليون دينار(   

3009 7902 --- 7902 ----- 703.20 9.373.0 

3000 7908 7.70 7913 7.20 88.20 9.733.0 

3000 7901 0.72-  7910 0.30 13.08 1.200.9 

3001 7300 79.90-  7301 79.70-  98.90 77.101.2 

3009 7782 9.89-  7302 0.00-  09.89 79.000.9 

3008 7710 7.83-  7793 7.19 -  700.39 0.000.9- 

3070 7710 0 7790 0.22 99.99 0.390.2 

3077 7710 0 7780 0.99 08.88 70.282.1 

3073 7700 0.29-  7322 2.08 03.02 1.890.9 

3072 7700 0 7323 0.09-  00.77 1.900.8 

3079 7700 0 7379 7.90-  02.23 77.917.3- 

3070 7780 3.00 7391 3.17 98.99 72.912.0- 

3070 7780 0 7310 3.39 02.77 9.299.7- 

3071 7780 0 7309 7.22-  90.99 3.107.3 

3079 7780 0 7308 2.98-  02.33 0.080.9 

3078 7780 0 7780 7.01-  99.90 9.139.0 

                                                           

 3009البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي. مديرية الاحصاء والابحاث.   (7)

 ة*الدولره هي استخدام العملة الأجنبية بشكل واسع في المعاملات والصفقات والعقود المالية التي تمارسها الوحدات الاقتصادي

 عمله رسميه قانونيهالمحلية 
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3030 7329 7.10 7329 2.08 730.90 9.313.3- 

2021 1450 78.12 1470 79.30 09.99 91.002.0 
 

 

 

 المصدر: 

 (4042 – 4004البنك المركزي العراقي،  مديرية الاحصاء والابحاث،  للسنوات ) السنوية،التقارير  -

 ./قيمة الصادرات*سعر الصرف الرسميتقيمة الاستيرادا   ـ :ه من قبل الباحثة باستخدام الصيغة الأتيةرسعر الظل تم تقدي

للدينار  فأن سعر الظل ومن ثملاك سلعة معينة، هيمثل كلفة الفرصة البديلة لإنتاج او استف، أما سعر الظل   

و أ العراقي يمثل كلفة الاحتفاظ بالدولار الأمريكي بدلا عن الدينار العراقي لأغراض الاستهلاك والاستثمار

 (7)لأغراض التداول.

( فقد قام البنك المركزي بتعديل سعر الصرف الرسمي إلى 3079،   3072،   3073وفي الأعوام )      

( دينار / دولار ليتلاءم وتوجهات السياسة الاقتصادية العامة للدولة في تخفيض المستوى العام للأسعار 7700)

لى المواطنين لاستدامة النمو من جهة ولمواجهة صدمة عدم اقرار الموازنة عام إوتقديم سلع منخفضة الثمن 

 .  من جهة اخرى  ي العراقيةجزاء معينة من الاراضألى إوصدمة دخول العصابات الارهابية  3079

(  واستمر 3070( دينار/ دولار عام )7780بتعديل سعر الصرف الرسمي إلى )أيضاً قام البنك المركزي و  

( بسبب قيام البنك المركزي بتنويع استثماراته  لاسيما الخارجية،  وذلك لغرض تعزيز قيمة 3078لغاية عام )

تحقيق  فيتلك الاجراءات  أسهمتالدينار العراقي وتحقيق الاستقرار النقدي للاقتصاد العراقي. مقابل ذلك 

من وجود سالبيه  على الرغم 3078مليون دينار عام ( 9 .139.0 )في ميزان المدفوعات ليصل الى  فائض

 . 0جدولن الطابع العام يشير الى فائض ذلك الرصيد كما في ألا إفي رصيده لبعض السنوات ، 

دينار/ دولار لغاية ( 7329( حافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي بقيمة )3030وفي عام )    

( 3030/ 79/73( دينار/ دولار أمريكي في )7900إلى ) 3037عام  ( لكنه قام بتعديله3030/ 73/ 71)

( نتيجة 3030/ 73/ 30( في )3990/ 0/7دارة الدين المرقم بالعديد )إبموجب كتاب دائرة العمليات المالية و

لة بانهيار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية،  الأزمة المزدوجة التي شهدها الاقتصاد العراقي المتمث

وانتشار جائحة كورنا،  ومن جانت آخر أصبح سعر الصرف السابق لا يتناسب مع التطورات الاقليمية وعملية 

( وبمعدل تغير سنوي 27/73/3030( دينار/ دولار في )7329بحدود )و ، (3)الاصلاح الاقتصادي في العراق

تمويل ( وذلك لغرض %78.12( وبلغ معدل التغير سنوي قدره )3037واستقر حتى عام )( %7.10قدره ) 

ً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين نتيجة ارتفاع  العجز في الموازنة العامة، مما انعكس سلبا

 المستوى العام للأسعار. 

،  3000،  3009للأعوام ) تي سبقتهوالاعوام ال 3002عن عام  أنخفضأما سعر الصرف الموازي فقد        

 )                                         ( دينار/ دولار على التوالي وبأسعار ظل 7910 ، 7913،  7902( ليبلغ )3000

على المزاد. وكذلك  ومن ثمزيادة الطلب على الدولار نتيجة ( دينار/ دولار 13.08،   88.20،   703.20

ارتفاع أسعار المفردات المتضمنة في البطاقة التموينية في السوق المحلية وارتفاع الطلب على الدولار لغرض 

،   3001أما الأعوام ) ، ن ثم ارتفاع الأسعار في الاسواقالاستيراد لسد النقص في الطلب على تلك المواد، وم

( دينار/ دولار على التوالي وبأسعار 7793،  7302،  7301لى )إ( فقد سجل ارتفاعا ليصل 3008،    3009

 اءأز( دينار بسبب تدخل البنك المركزي لدعم وتقوية الدينار العراقي 700.39،   09.98،   98.90ظل ) 

                                                           

 .  373، ص  3070محمد احمد السريتي ، اسس الاقتصاد الهندسي، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر ، الاسكندرية ،  (7)

 . 9،  ص 3030للسياسة النقدية،  البنك المركزي العراقي،  مديرية الاحصاء والابحاث،   السنويالتقرير   (3)
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الفعلي  يالدولار الأمريكي والسيطرة على معدلات التضخم الذي يمثل حصيلة الربح الاجمالي والعائد الاقتصاد

الهدف الذي تتطلع  السياسة النقدية لتحقيقه ودفع عجلة النمو الاقتصادي،  فضلاً التحسن في الوضع الأمني وهو 

 في عموم البلاد.

ً  ًانخفاضسجل سعر الصرف الموازي      ( 3079،  3072،   3073وللأعوام ) 3008بعد عام  متواضعا

( دينار/دولار على التوالي وقد ساعد في ذلك تطبيق البنك المركزي سياسته 7379،  7323،  7322ليبلغ )

ي قيمة اذ ان تراجع فالدولار الأمريكي.  أزاءالنقدية لتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز قيمة الدينار العراقي 

وعدم الاستقرار السياسي في العراق وازدياد الطلب على الدولار  سعر الصرف يرجع أساسا الى التوسع المالي

لأغراض المضاربة فضلا عن انخفاض الكميات المباعة من الدولار من قبل البنك المركزي عبر نافذة بيع 

 .وشراء الدولار

ً  و      ى التوالي ( دينار/ دولار عل7310،   7391( ليبلغ )3070،   3070لعامين )ا أيضاً في سجل انخفاضا

سواق العملات الأجنبية. أبسبب عمليات المضاربة في   %3.39،  %3.17وبمعدلات تغير سنوية مقدارها )

( دينار لكل دولار 7780،  7308،  7309( ليبلغ )3078،  3079،  3071) في الاعوامبينما سجل ارتفاعاً 

( بسبب قيام البنك -7.01ـ %، -2.80%،-7.22% )أمريكي على التوالي وبمعدلات تغير سنوية مقدارها

بلغ بالارتفاع والانخفاض لي االمركزي بتنويع استثماراته  لاسيما الخارجية. أما سعر الظل فقد بقي متأرجح

 .(2021( دينار / دولار عام )09.99)

( دينار لكل دولار،  ثم حقق انخفاضا 7329لى )إ( انخفض سعر الصرف الموازي 3030وفي عام )        

( بسبب  قرارات %79.30( وبمعدل تغير سنوي قدره )3037( دينار لكل دولار عام )7910لى )إجديدا 

ليات زيادة عم أسهمتجاءت عبر الموازنة العامة وباتفاقات سياسية بين الاطراف المختلفة كما التي حكومية 

ارتفاع الدولار في ذلك ورافق ذلك  انتشار جائحة كورونا التي تسببت  المضاربة في السوق والاستفادة من فرق

لقى بظلاله على حركة أفي توقف الأعمال وتعطيل الدراسة وغلق الأسواق وحظر التجوال الصحي مما 

 سواق العراقية ومنها سوق الصرف وكذلك سوق السلع والخدمات .الأ

ت تأرجح الايرادا الى منه كبير رار تأرجحه  يعود في جزءإن الارتفاع المستمر في سعر الصرف واستم     

نفاق العام الذي الا أثرالنفطية التي هي أكثر عرضةً للتقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية فضلاً عن تنامي 

ذا مفاجئ وهذا يحدث في السوق العراقية ل بنحووتسبب تقلبات سعر الصرف ، يعكس طلباً قوياً على الدولار 

بقى مسألة استقرار سعر الصرف رهينة لإيرادات الدولة من النقد الأجنبي لعدم وجود قاعدة انتاجية قوية محلية ت

 .(7)حقيقية قادرة على تلبية الطلب الكلي المتزايد على السلع والخدمات 

قيامه   قعن طريتأسيساً على ما تقدم يتضح أن  البنك المركزي هو الذي يقود السوق ويحدد السعر للدولار        

الايرادات  حسببن الكميات المباعة منه تتأثر بالارتفاع أو الانخفاض وإببيع الدولار في نافذة بيع العملة و

 رات الدولة التي تتخذها بالارتفاع أو الانخفاض. الإشاعات وبردود الأفعال حول قراالدولارية من النفط و

( نجد ان الاتجاه العام لحركة سعر الصرف الموازي والرسمي والظل تكاد تكون متماثلة 9وبتتبع شكل )      

ل لى تحقيق الاستقرار النقدي وجعإعدا بداية المدة ونهايتها مما يؤشر سعي السياسة النقدية والبنك المركزي 

 دامة النمو وتوفير فرص العمل بهدف تخفيضأيضمن  االناتج المحلي متوافقة مع حركة عرض النقود وبمحركة 

 الاقتصادي . ة مما يعني ضمنا تحقيق الاستقرارمعدلات البطال

                                                           

 .38،  ص  3070البنك المركزي العراقي،  المجلة العلمية،  العدد الأول،  تشرين الأول،    (7)
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لى الثبات عدا بداية المدة ونهاية إقرب أ والظلالصرف الرسمية والموازية  اسعار تغير  أيضاً أن نلاحظ و    

ثارها المختلفة وصدمة تخفيض او 3002وسبب ذلك تعرض الاقتصاد العراقي الى صدمة الحرب  عام المدة 

 .قرار من الحكومة والبنك المركزي قيمة الدينار العراقي في نهاية المدة ب

 

 

 

 

 (8الشكل )

 (4042ـ4004للمدة ) والظل في الاقتصاد العراقيوالموازي الصرف الرسمي تطور سعر 

 
 (5إعداد الباحثة أعتمادا على بيانات الجدول ) المصدر: من

 :(1012ـ1004للمده ) العراقفي  الأجنبيةالعملة  وشراء نافذة بيع : تطور 1. 1. 1
لضبط سعر  وتستعمل، 3002العراق بعد عام  إلى دخلتنافذة بيع العملة هي أداة سياسة نقدية جديدة         

عملة نافذة بيع ال بوساطةالصرف ومستويات التضخم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ضبط سعر الصرف الموازي 

إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما يجعل مستويات الاحتياطيات الأجنبية في العراق متأثرة بأسعار 

  (7).  النفط العالمية

                                                           

مهند يحيى خضيرــ  وفاء عبد الأمير حسن، دور نافذة بيع العملة في استقرار سعر الصرف الدينار وانعكاسه على  (7)

 . 80 ،ص  3033( ، 00( عدد)71المجلد ) مجلة دراسات محاسبية ومالية، .التضخم
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( 3009( مليار دولار في عام )0، 009من ) أرتفعت العملة الأجنبية قد (  نجد أن مبيعا0بمتابعة  جدول )   

( واستمرت بالزيادة %19.70( وبمعدل تغير سنوي مقداره )3000( مليار دولار في عام )902.70الى )

( بسبب الطلب المتزايد على العملة الأجنبية )الدولار 3009( مليار دولار في عام )30.909لتصل )

ابل قالمحافظة على سعر صرف الدينار العراقي ملاً عن فضالامريكي( لتغطية الطلب على الاستيرادات، 

 7783 لىإارتفاع قيمة الدينار العراقي ليصل  إلىتلك الزيادات في المبيعات  أسهمتالدولار الأمريكي، وقد 

كذلك تلك الزيادات في زيادة العرض الكلي   وأسهمتدينار للدولار كما لاحظنا في بحث اتجاهات الصرف ، 

 .والطلب الكلي من السلع والخدمات 

(6جدول )  

دولار( ار( )ملي2404 – 4004العملة الأجنبية في العراق للمدة )نافذه بيع تطور   

 

 )4042 – 4004للمدة ) .النشرات السنوية .مديرية الاحصاء والابحاث .المركزي العراقيالمصدر : بيانات البنك  

( 3009ام )( مليار دولار في ع70.903أما جانب المشتريات من العملة الأجنبية فيلاحظ أنه  انخفض من )    

  .(-7.91% )( وبمعدل تغير سنوي مقداره3000( مليار دولار في عام )70.000لى )إ

( بسبب زيادة صادرات النفط الخام 3009( مليار دولار في عام )90.000لى )إثم استمرت بالارتفاع لتصل 

وكذلك الانفتاح  .( دولار للبرميل الواحد99.9مستمر والذي وصل الى ) بنحووارتفاع أسعار النفط الخام 

مشتريات العملة  معدل التغير السنوي% الأجنبيةمبيعات العملة  السنوات

 الأجنبية

 معدل التغير السنوي%

3009 0.009 ----- 70.903 ----- 

3000 70.902 19.70 70.000 7.91 - 

3000 77.710 0.90 79.770 10.99 

3001 70.890 93.88 30.100 91.92 

3009 30.909 07.91 90.000 10.97 

3008 22.883 27.90 32.072 98.93 - 

3070 20.717 0.97 97.002 19.71 

3077 28.189 70.03 07.000 39.29 

3073 99.098 33.32 01.007 77.10 

3072 02.327 8.97 03.000 9.11 

3079 07.139 3.93- 91.070 32.20- 

3070 99.209 79.20 - 23.900 27.10 - 

3070 22.039 39.22- 30.002 30.89- 

3071 93.307 30.99 90.200 01.27 

3079 91.722 77.09 03.338 38.93 

3078 07.730 9.90 09.907 73.01 

3030 99.090 72.11- 20.120 91.19- 

3037 21.089 70.99- 90.881 98.09 
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( 32.072لى )إبينما انخفضت  .جالتجاري مع العالم الخارجي وزيادة الطلب على السلع المستوردة من الخار

زمة المالية ( بسبب انعكاس آثار الأ-98.93)%( وبمعدل تغير سنوي مقداره3008مليار دولار في عام )

كذلك الانهيار الحاصل في أسعار النفط الخام في السوق  .(3009العالمية )أزمة الرهن العقاري( في عام )

 النفطية والعجز في الموازنة العامة. مما انعكس على انخفاض الايرادات .العالمية

 01.007 .07.000 . 97.002لى )أ( فقد شهدت ارتفاعاً 3072 .3073 . 3077 . 3070وفي السنوات )    

 . %77.10 .%39.29 .%19.71( مليار دولار على التوالي وبمعدلات تغير سنوية مقدارها )03.000 .

توسعية التي وضعتها الحكومة المتمثلة بزيادة الانفاق ( على التوالي بسبب السياسة المالية ال9.11%

فضلاً عن زيادة الطلب الكلي وزيادة حجم الاستيرادات من الخارج لسد  .مستمر بنحوالاستهلاكي الحكومي 

 مما أدى الى زيادة الطلب على الدولار لغرض تغطية الاستيرادات. .الطلب المحلي

( مليار 30.002 . 23.900 . 91.070لى )إ( فقد شهدت انخفاضاً 3070 .3070 .3079أما السنوات )    

( على التوالي بسبب -30.89%، -27.10،%-32.20% ) مقدارها ةدولار على التوالي وبمعدلات تغير سنوي

مما انعكس على انخفاض الايرادات النفطية  .سعار النفط الخام في السوق العالميةأالانخفاض المستمر في 

 لىإكذلك تدهور الوضع الامني والسياسي في البلد بعد دخول المجاميع الارهابية  .في الموازنةوالعجز 

أدى الى اتخاذ الحكومة سياسة مالية انكماشية التي تمثلت بتحفيض الانفاق الحكومي  ومن ثم .الاراضي العراقية

 تقليل من الطلب على السلعبال أسهمتوالتي  .وزيادة الايرادات الضريبية وفرض سياسة التقشف المالي

ً  .المستوردة من الخارج  . 90.200لى )إفضلاً عن انخفاض الطلب على الدولار. لكنها شهدت ارتفاعا

( على التوالي وبمعدلات تغير سنوية 3078 .3079 .3071( مليار دولار في السنوات )09.907 . 03.338

( على التوالي بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام في السوق العالمية %73.01 . %38.93 .%01.27مقدارها )

 وكذلك تحسن الوضع الامني في البلد. .الذي أدى الى زيادة الايرادات النفطية وتحقيق الفائض في الموازنة

ير سنوي ( مليار دولار وبمعدل تغ99.090لى )إ( شهدت مبيعات العملة الاجنبية انخفاضاً 3030وفي عام )   

( مليار دولار وبمعدل تغير 20.120( كذلك انخفضت المشتريات من العملة نفسها الى )-72.11)%مقداره

زمة المزدوجة الاستيرادات من الخارج نتيجة الأ لى انخفاض حجمإ( ويعزى ذلك -91.19)%سنوي مقداره

ام ئحة كورونا( نتيجة الاغلاق التالتي تعرض لها الاقتصاد العراقي )انخفاض أسعار النفط الخام وانتشار جا

يسان شهر ن أثناءلى توقف عمل النافذة )بيعاً وشراءً( إأدى  مماخاص  بنحوعام والعراق  بنحوالذي شهده العالم 

وفي عام  والبيع فقط لتعزيز الارصدة في الخارج لتلبية الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء.

( بسبب -70.99)%دولار وبمعدل تغير سنوي قدره مليار( 21.089لى )إات ( فقد انخفضت المبيع3037)

ما ارتفعت بين .تراجع الاستيرادات تدهور الوضع الصحي في البلد نتيجة تزايد عدد الاصابات بوباء كورونا

 دولار وبمعدل تغير سنوي  يار( مل90.881المشتريات من العملة الى )

 (.98.09% )قدره

ً  نلاحظ( 8متابعة الشكل ) عن طريق    الأعوام  فيالمبيعات والمشتريات من العملة الاجنبية  فيارتفاعا

(. 3009( بسبب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية عام )3008(، وانخفضت في عام )3009 -3009)

( بسبب 3070) غايةوإلى ( 3079(. ثم انخفضت في عام )3072- 3070الاعوام ) فيبينما عاودت الارتفاع 

( بسبب 3030تدهور الوضع الامني في البلاد وانخفاض اسعار النفط الخام، كما شهدت انخفاضاً في عام )

  انتشار فايروس كورونا وتوقف حركة الاستيرادات من الدول الأجنبية وفرض حظر التجوال الشامل.
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 (9) شكل

 (4042 – 4004للمدة )تطور مزاد العملة الاجنبية في العراق 

 

 (6على بيانات الجدول ) اعتماداالمصدر: من إعداد الباحثة 

 :( 1012 – 1004 ) الفائدة في العراق للمدة سعرتطور  1.1.2
الاقتصااااد  ءداأتحساااين ثير في اتجاهات النمو والتنمية وللتأ بساااعر الفائدة إلى التحكميلجأ البنك المركزي       

التعديل عليه  ، ويتم وتنمية المؤساساات المالية والسوق المالية، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي للبلد الكلي

لفائدة عام، يمكن القول أن سااعر ا وبنحوبناءً على تحليلات الوضااع الاقتصااادي الحالي والتوقعات المسااتقبلية. 

وبعد ذلك  ، %30 بمعدل 3001له في عام  عدلموكان أعلى  ،المدة اعلاه فيفي العراق شهد تغيرات مختلفة 

الكلي  رفع الطلب ومن ثمبهدف زيادة النمو الاقتصادي وتوسيع الاستثمار   خذ المعدل العام له اتجاها تنازليا أ

لعمل على اسااتقرار سااعر ا البنك المركزي( بساابب قرار %9)  بحدود ( فكان3078 -3070أما في المدة ) .
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النمو الاقتصادي عن طريق الائتمان المطلوب بأسعار فائدة متدنية، وهذا يعكس الجهود الفائدة من أجل تحفيز 

 (7).م المالي وتعزيز النمو الاقتصاديالتي بذلها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في النظا

 
 

(7) جدول  

نسبة مئوية (4042ـ4004للمدة ) تطور سعر الفائدة في البنك المركزي العراقي  

الفائدة % سعر السنوات  معدل التغير السنوي % 

3009 0 --- 

3000 1 16.6 

3000 70.93 48.85 

3001 30 91.93 

3009 70.10 -16.25 

3008 9.92 -47.28 

3070 0.30 -29.21 

3077 0 -4 

3073 0 0 

3072 0 0 

3079 0 0 

3070 0 0 

3070 9.22 -27.83 

3071 9 -7.62 

3079 9 0 

3078 9 0 

3030 9 0 

3037 9 0 

(4042 – 4004للمدة )  ،التقارير السنوية ،ركزي العراقي المصدر : البنك الم  

نجد ان الاتجاه العام لمنحنى الفائدة اخذ اتجاها بالارتفاع في بداية المدة وهذا يؤشر  70شكل الوبمتابعة         

عر الصرف في هذا الاتجاه ، وبعد ذلك نجد ان المنحنى سعي البنك المركزي للضغط على التضخم ومساندة س

 ار التضخم وهو ما حصل فعلا . رمع استق ليتلائم  (0.00  -0.09 ) خذ اتجاها مستقرا بحدودأ

 

                                                           

 .30. ص3037البنك المركزي العراقي. التقرير الاقتصادي السنوي.  (7)
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(20شكل )ال  

(4042ـ4004تطور سعر الفائدة في البنك المركزي العراقي للمدة )  

 

( 7الجدول )المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات   
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 الثالث المبحث
في الاقتصاد العراقي  المهمة  وبعض المؤشرات الدين العامتطور  إجمالي   تحليل  

(1012 – 1004للمدة )  
 

 ةنمكم ةات التمويل الاجمالية  باقل تكلفان  الهدف الرئيس لإدارة الدين العام هو ضمان تلبية احتياج     

في القطاع  تغيراتلا ان ، يع قاعدة الاستثماروبالدرجة المعقولة لتعزيز النمو والتنمية وتوسيع السيولة وتنو

دامة النمو الاقتصادي الذي يعد شرطا ضروريا إالنقدي لا بد ان يقابلها تغيرات في الجانب الحقيقي لضمان 

ن لف مالية واجتماعية واقتصادية قد يكون الديلاستقرار الاقتصاد القومي ، وقد يترتب على تلك التغيرات ك

 ومحاولة وضع معايير محددة لبيانواستيعابها علاه أحد سبل تمويلها ، لذلك تدعو الحاجة لفهم العلاقات أالعام 

 .(اتتلك الكلف )التأثير

 ( 1012 – 1004: تطور الدين العام الداخلي في الاقتصاد العراقي للمدة ) 2.3.1  
الاقتراض من المصارف التجارية ارف والمؤسسات المالية المحلية، الداخلي هو الاقتراض من المصالدين     

و الاقتراض من البنك المركزي و الاقتراض من مؤسسات الاقراض وصناديق التقاعد أو الاقتراض من 

 دات العامة عن النفقاتهدفه تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة بسبب قصور الايرا شركات التأمين داخليا 

 ،العامة لسد الانفاق العام لاسيما في البلدان التي تعاني من شح الموارد المالية وتحاول استدامة النمو والانفاق 

ليه عومع ذلك فقد يشكل عبئاً إضافياً يضاف إلى النفقات العامة والمتمثل بمبالغ أقساط الدين مع الفوائد المترتبة 

اليف العملات الأجنبية وتحمل تكالى لتحويل لبالعملة الوطنية، مما يعني عدم الحاجة  ن العاموتسدد فوائد الدي ،

قط فيتيح للأفراد الحصول على جزء من الدخل الوطني  لأنه الثروة القوميةفي الداخلي الدين  رلا يؤث. اضافية 

 .(7)من المال للدولة اً مزيد ويوفر ةلا يكلف الدولة عمولة كبيروحجم الثروة الوطنية  فيولا يؤثر 

ً ليبلغ ( 3001 – 3009) ةالمد فيإن  الدين الداخلي  (9)جدول اليتضح من      ً تدريجيا قد سجل انخفاضا

( مليون دينار على التوالي نتيجة وضع ، 0.082.800 ، 0.201.009 ، 0.782.100 ،9.900.008)

احمة ثر المزأمعينة للدين الداخلي فضلا عن عجز النظام المصرفي تغطية الانفاق العام وكذلك  اً الدولة حدود

 من ثموتخفيض الطلب الكلي    اق مما يعني ضمنلى سحب تيار نقدي من السوإالذي يولده سعي القطاع العام 

 . الوطنيالتخوف من الوقوع في مرحلة الركود من الدورة التجارية في الاقتصاد 

( %98.38( مليون دينار وبمعدل تغير سنوي مقداره )9، 929، 098( فقد ارتفع الى ) 3008أما عام )       

ى أدى إلى حاجة الدولة إل ومن ثمالعالمية، المالية سلبية للأزمة الوالاثار بسبب انخفاض أسعار النفط الخام 

 الاعواموفي ، ة العامة.الاقتراض الداخلي لتغطية الانفاق العام وسد العجز في الموازن

                                                           

 .91، ص  3000، 7سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، دار النشر الإسكندرية، ط  (7)
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ً ( سج 3072،  3073،   3077)   0 .091 .078،   1 .990 .908)ليبلغ ل الدين الداخلي انخفاضا

تحسن الوضع الاقتصادي في البلد وتحقيق الفائض في الموازنة العامة ،  نتيجة( مليون دينار 9.300.098،

فعلي جاء السعر الحين ساس سعر برميل للنفط منخفض ، في أبالموازنة على  اً كما ان الانفاق اصلا كان محدد

ض اتجاهات الدين العام دولار/ برميل مما انعكس ايجابيا على تخفي 730مرتفعا وبأكثر من النفط لبرميل 

 .900،   8 .030 .078مستمراً ليبلغ )( فقد سجل ارتفاعاً 3070،   3070 ،  3079وفي الأعوام ) الداخلي .

 انخفاض أسعارو ( مليون دينار على التوالي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي 91 .203 .307،   23 .793

 عصاباتالتمويل النفقات العسكرية ضد والحاجة ل( دولاراً للبرميل 90النفط الخام التي وصلت إلى دون الــ)

الوضع ( مليون دينار نتيجة تحسن 97، 933، 879( ليبلغ )3079. بينما سجل انخفاضاً في عام )هالارهابي

لاقتراض لى اإالاكتفاء بها وعدم الحاجة  إلى مما أدى دة الايرادات النفطية،وارتفاع أسعار النفط وزياالاقتصادي 

مد للبلدان طويل الأ  IMبرنامج صندوق النقد الدولي  ة، وقد ساعد في ذلك تبني  العراقمن المصارف المحلي

صبحت الحاجة ملحة لتعديل السياسات أ ومن ثمزمات النقدية ولا سيما البلدان النامية منها ، الأالتي تعاني 

حجم الاحتياطات الدولية واجمالي الدين العام وحجم التدفقات المالية والرأسمالية الخارجية  على وفقالاقتصادية 

 .(7)لان ذلك سيتيح لواضعي تلك السياسات اتخاذ الاجراءات الملائمة 

مليون دينار (  08، 873، 289( اخذ الدين العام الداخلي اتجاها تصاعديا  ليبلغ )3070بعد عام )     

، وشهد النظام المصرفي العراقي اكبر عملية تمويل للاقتراض من الجهاز المصرفي العراقي (3037لسنه)

ولحساب الحكومة العراقية ولأسباب متعددة منها ما يتعلق بضعف الايرادات العامة لاسيما منها الايرادات غير 

ق الدولية في السو النفطية وكذلك التزام العراق بتخفيضات اوبك واوبك بلس لتخفيض المعروض النفطي

والضغط على المنتجين خارج اوبك لتخفيض انتاجهم ايضا ومحاولة السياسة الاقتصادية العامة  لسد العجز في 

الموازنة وتمويل الانفاق الحكومي وتسديد رواتب الموظفين لاسيما بعد التعيينات الجديدة بعد الاضطرابات 

 التي شهدتها ساحات الاحتجاجات  .

،   %0.39،   %9.08 ،%2.98، %2.09إلى الدين العام مقدارها )د شكلت نسبة الدين الداخلي وق        

،  %8.88) الىكما ارتفعت (، 3009،  3001،  3000،  3000،   3009الاعوام ) في( 0.91%

( التي تعرف 3009زمة المالية العالمية )(. بسبب انعكاس آثار الأ3070،   3008العامين ) في( 77.80%

 أزمة الرهن العقاري التي انعكست سلباً على اداء الاسواق العالمية والمحلية، ب

دت الى ارتفاع الدين الداخلي. أ ومن ثمانخفاض الايرادات العامة والعجز في الموازنة العامة. إلى مما ادت  

( 3072،   3077،3073)في لأعوام( على التوالي %0.00، %9.93،%8.33بينما سجلت انخفاضا إلى )

بسبب تحسن الايرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتحقيق الفائض في الموازنة العامة. بينما سجلت 

( 3070،   3070،  3079الأعوام ) في( على التوالي %29.32،  %27.29،   %73.03ارتفاعاً إلى )

ــ اض أسعار النفط الخام إلى دون البسبب انخفاض الايرادات النفطية والعجز في الموازنة العامة نتيجة انخف

 عضب وتفجير هالارهابيالمجاميع للبرميل الواحد وتدهور الوضع الامني في العراق نتيجة دخول  اً ( دولار00)

 نابيب النفط. أ

 

                                                           

 20، قسم الشؤون الخارجية لصندوق النقد الدولي ، المذكرة الفنية ) مؤشرات قابلة للتأثر ،   IMFصندوق النقد الدولي   (7) 

 . 3002ابريل 
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 (8جدول ) 

 )مليون دينار( (4042ـ4004للمدة )تطور الدين الداخلي في الاقتصاد العراقي                

نسبة الدين الداخلي  اجمالي الدين العام معدل التغير السنوي % الدين الداخلي السنوات

 الى الدين العام %

3009 007.830.0  ---- 787.890.928 3.08 

3000 800.082.0  77.39 708.227.701 3.89 

3000 009.201.0  78.07- 770.918.792 4.59 

3001 100.782.0  3.72- 89.807.100 5.24 

3009 008.900.9  79.73 - 97.902.009 5.47 

3008 098.929.9  98.38 99.932.091 9.99 

3070 900.790.8  9.90 10.972.093 11.95 

3077 908.990.1  79.99- 90.133.787 9.22 

3073 078.091.0  73.01- 11.088.071 8.42 

3072 098.300.9  20.000- 10.080.730 5.55 

3079 078.030.8  732.10 18.728.078 12.02 

3070 900.793.23  321.02 703.979.981 31.38 

3070 307.203.91  91.29 732.900.909 38.23 

3071 180.019.91  0.00 729.028.390 34.39 

3079 879.933.97  73.99 - 779.012.100 35.24 

3078 099.227.29  9.29- 89.739.089 40.72 

3030 008.390.09  01.00 799.990.008 43.26 

3037 289.873.08  9.97 777.803.289 62.44 
 المصدر: 

 (4042 – 4004للسنوات ) .التقارير السنوية للبنك المركزي العراقيـــ 

 نسبة الدين الداخلي إلى الدين من إعداد الباحثة إعتمادا  على الصيغة الآتية:ـــ 

 200× الدين العام  /نسبة الدين الداخلي إلى الدين العام  = الدين الداخلي ـــ 
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نجد ان الاتجاه العام لحركة الدين العام الداخلي لا تتوافق مع حركة واتجاه الدين العام  77وبمتابعة شكل      

 عجز الموازنة العامة .و أكالدين الخارجي في اتجاه الدين العام  اً تأثيرككل ، مما يعني وجود عوامل اكثر 

 

 

 

 

 

 

 (22شكل ) ال

 (4042ـ4004للمدة ) الاقتصاد العراقي   تطور الدين الداخلي في

 

 (.9على بيانات الجدول )  اعتماداالمصدر: من إعداد الباحثة 

 (   1012 – 1004تطور الدين العام الخارجي في الاقتصاد العراقي للمدة ) 1.2.1

م ديون ما قبل عا ماعدالى تخفيض ديون العراق الخارجية بالعملة الأجنبية، إ العراقية سعت الحكومة        

مليار دولار، وهذا يشمل الديون المستحقة على الحكومة العراقية من الدول  32 بحدودبلغت التي 3002

ترليون  90المحلية، فإنها بحدود  إلى الديونأما بالنسبة  الأجانب.لية والبنوك والمستثمرين والمؤسسات الدو

تحمل تكاليف الديون  فيومن المهم أن يحافظ العراق على قدرته  وسندات.دينار، وتشمل حوالات خزينة 

زيادة إيراداته النفطية أو تنويع مصادر الإيرادات  عن طريقالخارجية وتسديدها في المواعيد المحددة، وذلك 

 الأخرى.

( إلى 3009( مليون دينار عام )790، 037، 119الدين الخارجي قد انخفض من ) . إن  8 جدوليلاحظ من     

( بسبب رفع العقوبات -73.07)%( وبمعدل تغير سنوي مقداره3000( مليون دينار عام )703، 121، 301) 

اً الايرادات العامة ثم شهد انخفاض الى زيادة( عام مما أدى 72رابة )الاقتصادية الذي فرضت على العراق ق

( مليون دينار بسبب الزيادة المستمرة الحاصلة في أسعار 01، 023، 920( ليبلغ )3070حتى عام )مستمراً 
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وزيادة . 3كما في الملحق  للبرميل الواحد( دولاراً 10النفط الخام في الأسواق العالمية التي وصلت إلى )

الحكومة  قامت كما الكميات المصدرة فضلا عن سياسة تحرير الاقتصاد العراقي وزيادة درجة التنافسية فيه ،

ين عبر نادي باريس حول تخفيض حجم الدين الخارجي للعراق مقابل ين الخارجينبالتفاوض مع الدائالعراقية 

حركة راس المال وتخفيض حجم الدعم الحكومي تحرير ب،  IMFالالتزام العراق بوصايا صندوق النقد الدولي 

 .الدين الخارجي على الاقتصاد العراقي  ءمما يخفف عبلبعض القطاعات للسلع ولاسيما المشتقات النفطية 

( وبمعدل تغير سنوي 3077( مليون دينار عام )12، 310، 223) ارتفاعاً إلى الخارجي الدين العام سجل   

( لغرض تمويل المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد العراقي والتي تمثلت بـ )مشاريع الطاقة،  9.29مقداره)%

 لى إمستشفيات(. لكنه سجل انخفاضاً المدراس والمشاريع الدور السكنية،  مشروعات بناء 

أسعار ( بسبب ارتفاع -3.98)%( وبمعدل تغير سنوي مقداره3073( مليون دينار عام )17 .707 .989)

ومحاولة الحكومة تحديد سقف  ( دولار للبرميل الواحد701النفط الخام في الأسواق العالمية والتي تجاوزت الـ )

ً 3079وفي عام )،  اعلى للأنفاق العام ( مليون دينار ويعزى هذا 08 .078 .000لى )إ( سجل انخفاضا

 ( مليون دولار لهذا7000.1عادة الجدولة بمبلغ )أإلى انخفاض قروض بنحو أساسي الانخفاض 

 10 .009 .301،   10 .317 .083( فقد سجل ارتفاعاً الى )3071، 3070، 3070أما الاعوام ) .(7) العام 

،  %9.90،  %0.82( مليون دينار على التوالي وبمعدلات تغير سنوية مقدارها )80 .800 .998،  

( بسبب الصدمة المزدوجة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي جراء انخفاض أسعار النفط الخام 79.98%

 سنوات .ثلاثة ل( واستمرت 3079)سنةمن الاول النفقات العسكرية في النصف  وزيادة

 من( وبمعدل تغير 3079( مليون دينار على التوالي عام )10، 900، 921خفاضاً ليبلغ ) ان الدين العام شهد  

( 3030وسهولة انتاج وتصدير النفط الخام إلى الخارج. وفي عام ) صابت المحافظاتاالعمليات الإرهابية التي 

حيث هدد على كورونا، ( مليون دينار بسبب تفشي جائحة 99، 328، 070فقد ارتفع الدين الخارجي إلى )

ب عيش الملايين في جميع المناطق وللحفاظ على ل( عام حياة وس700نطاق لم يسبق له  مثيل منذ أكثر من )

 وبنحوالاقتصاد وسط عمليات الاغلاق وغيرها من تدابير مكافحة الأمراض كان على الحكومة الاقتراض 

 .(3)كبير لتمويل الأنشطة الاقتصادية في العراق

 

 

 

 (9جدول ) 

 )مليون دينار( (4042ـ 4004للمدة ) تطور الدين الخارجي في الاقتصاد العراقي                  

معدل التغير السنوي  الدين الخارجي السنوات

% 

نسبة الدين الخارجي الى  اجمالي الدين العام

 الدين العام %

3009 119.037.790  ---- 928.890.787  96.91 

3000 301.121.703  73.07 -  701.227.708  96.10 

3000 710.713.770  23.20 -  792.918.770  95.40 

3001 000.109.82  79.98 -  100.807.89  94.75 

                                                           

 .18ص،  3070البنك المركزي العراقي،  التقرير السنوي،   (7)

 .11. ص3037البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي.  (3)
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3009 998.891.10  71.83 -  009.902.97  94.52 

3008 089.898.10  7.39 -  091.932.99  90.00 

3070 920.023.01  70.88 -  093.972.10  88.04 

3077 223.310.12  9.29 787.133.90  90.77 

3073 989.707.17  3.98 -  071.088.11  91.57 

3072 010.290.13  7.01 730.080.10  94.44 

3079 000.078.08  2.10-  078.728.18  87.97 

3070 083.317.10  0.82 981.979.703  68.61 

3070 301.009.10  9.90 909.900.732  61.76 

3071 998.800.80  79.98 390.028.729  65.60 

3079 921.900.10  70.07-  100.012.779  64.75 

3078 700.182.00  31.90-  089.739.89  59.27 

3030 070.328.99  00.89 008.990.799  56.73 

3037 000.000.93  00.09-  289.803.777  37.55 

 :المصدر

 (.4042- 4004للسنوات ) .مديرية الاحصاء والابحاث .( التقارير السنوية للبنك المركزي العراقي4 .2العمود ) -

 ( من تم احتسابه وفق الصيغة الآتية3العمود ) -

 %200× الناتج المحلي الاجمالي(  \نسبة الدين الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي% = )الدين الخارجي           

    

بمراحل مختلفة ويعكس الاحداث الأمنية مر الدين الداخلي والخارجي ( 73)والشكليلاحظ الجدول       

انت ك / اجمالي الدين العام التينسبة الدين الخارجي تعكسي التاسعار النفط  وانهيار 3030الاقتصادية وازمه 

 (.3037 – 3009المدة ) فيمتذبذبة ما بين الارتفاع والانخفاض 

 

 

 

 

 (24شكل ) ال

 (4042ـ 4004للمدة ) في الاقتصاد العراقيتطور الدين الخارجي 
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 (.9المصدر: من إعداد الباحثة أعتمادا على بيانات جدول ) 

  : الداخلي الى الناتج المحلي الإجمالي الدين  نسبة مؤشر: 1.2.2
 برعالاقتراض من المصارف التجارية أو  علىالناتج المحلي الاجمالي و قدرة الدولة هذا المؤشر يقيس         

نسبة الدين الخارجي وان  ةمنلاانه تجاوز الحدود أم أويوضح المؤشر هل الدين في حدود امنه  ،ذونات الخزينةأ

ت نسبة كلما ارتفع على انه ،قدرة الدولة على تمويل الناتج المحلي الاجمالي تعكسإلى الناتج المحلي الاجمالي 

ذه وكلما انخفضت ه ،يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لى الناتج المحلي الاجمالي فإن ذلكإالدين الخارجي 

 .(7)النسبة ستؤثر ايجاباً على النمو الاقتصادي

 

 

 

 

 

 (20جدول )

 نسبة مئوية() (4042ـ 4004للمدة )نسبة الدين الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي  مؤشر

 

 

 السنوات

 الدين الداخلي

(7) 

الناتج المحلي الاجمالي 

 (3الجارية )بالأسعار 

نسبة الدين الداخلي الى الناتج 

 (2المحلي الاجمالي% )

3009 007.830.0  209.320.02  11.12 

3000 800.082.0  089.022.12  8.96 

                                                           

ون الخارجية والتبادل التجاري في الاقتصاد العراقي . المجلة العراقية للعلوم عبير محمد جاسم وآخرون. العلاقة بين الدي (7)

 . 798 – 799. ص  ص  3078. 02الاقتصادية. الجامعة المستنصرية. العدد 
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3000 009.201.0  809.099.80  5.55 

3001 100.782.0  972.900.777  4.65 

3009 008.900.9  003.030.701  2.83 

3008 098.929.9  791.093.720  6.45 

3070 900.790.8  000.009.703  5.66 

3077 908.990.1  701.231.371  3.42 

3073 078.091.0  980.330.309  2.57 

3072 098.300.9  079.280.301  1.59 

3079 078.030.8  299.930.300  3.57 

3070 900.793.23  088.170.788  16.09 

3070 307.203.91  923.908.302  23.23 

3071 180.019.91  718.880.330  21.09 

3079 879.933.97  918.009.307  16.65 

3078 099.227.29  700.871.303  14.57 

3030 008.390.09  230.119.789  32.32 

3037 289.873.08  072.928.207  23.19 

 المصدر:

 (.3037- 3009للسنوات ) .والابحاث للإحصاء العامة مديريةلا .( التقارير السنوية للبنك المركزي العراقي3 .7العمود ) -

 ( من تم احتسابه وفق الصيغة الآتية2العمود ) -

 700× الناتج المحلي الاجمالي(  /نسبة الدين الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي% = )الدين الداخلي 

 3000 . 3000 . 3009الأعوام ) في( إن  نسبة الدين الداخلي شهدت انخفاضاً مستمراً 70الجدول )يلاحظ     

هذا يؤشر و( على التوالي 3.92 .%9.00 .%0.00 .%9.80 .%77.73( ليبلغ مقدارها )3009 . 3001 .

ع القطاع الخاص لزيادة حجم التمويل لتنشيط القطا بأزاءالكلية الى تحرير الأموال  الاقتصاديةالسياسات  سعي

)  الاقتصادية المزاحمة الخاص ودفع عجلة التنمية بمشاركة القطاع الخاص فضلا عن تخفيض اثر

Crowding Effect) ن م وتقوية قيمه الدينار العراقي لأوانسجاما مع السياسة النقدية في استهداف التضخ

حجم الاقتراض الداخلي يعني خلق قوة شرائية في السوق العراقي وزيادة الطلب الكلي  وفي ظل محدودية  ةزياد

 المقابلب نعكس على رفاهية الفرد والمجتمع.ت ومن ثمن حجم الضغوط التضخمية سوف تزداد إرض الكلي فالع

لمالية العالمية ( بسبب انعكاس الاثار السلبية للأزمة ا3008( في عام )0.90)%إلى تلك النسبة ارتفعت

 الدين الداخلي لتمويل النشاط الاقتصادي وسد العجز في الموازنة العامة. لى إلى توجه الدولة إ( مما أدى 3009)

 .%0.00انخفاضاً مستمراً ليبلغ مقدارها )تلك نسبة  ( فقد سجلت3073 . 3077 .3070الأعوام )في  أما   

تهدافه اس عن طريقاقي وتخفيض معدلات التضخم نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي العر( 3.01% .2.93%

لقى بظلاله على زيادة أعبر الصرف وسياسات اقتصادية أخرى كما ان تحسن الوضع الاقتصادي العالمي 

اجع الدين وتر له ولاسيما العراق  المنتجة البلدانالطلب العالمي على النفط وتحسن أسعاره وانعكاس ذلك على 

 الداخلي. 

 % .70.08 %.2.01)% .عاً مستمراً ليبلغ مقدارها( سجلت ارتفا3070 .3070 .3079وفي الأعوام )    

مما ادى الى تراجع الايرادات النفطية  .( بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية  32.32
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والصدمات الاقتصادية والسياسية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي بعد عام  العجز في الموازنة العامة وزيادة

3079. 

ً مستمراً ليبلغ مقدارها3078 .3079 .3071أما الأعوام )       .                     ( فقد سجلت انخفاضا

( على التوالي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية مرة 79.01 %.70.00 %.37.08)%

مما ادى الى ارتفاع الايرادات النفطية وتراجع الدين الداخلي. فضلاً عن تحسن الوضع في المناطق  .أخرى

( بسبب عودة انخفاض 3030( في عام )23.23)%لى إ. بينما ارتفعت هات الارهابيعصابالالمتضررة من 

ات النفطية ومن ثم مما ادت إلى انخفاض الايراد .وانتشار جائحة كورونا .أسعار النفط الخام مرة أخرى

لى الاقتراض لتمويل العجز في الموازنة العامة ودعم النشاط إتوجهت الدولة  ومن ثم .الايرادات العامة

 الاقتصادي.

داء الاقتصاد نتيجة تحسن أ 3072الى عام  3009 اتجاه المؤشر للانخفاض من عام( 72ويوضح الشكل )  

ن ار مساعدة العراق على الخروج منتيجة الاتفاقات الدولية في اطالكلي عموما وتخفيض حجم الدين العام ككل 

 .ماتوافق مع الايرادات العامة عموخذ الاتجاه العام بالزيادة نتيجة زيادة الانفاق العام الذي لم يأزماته، وبعد ذلك أ

 ( 23شكل )ال

 (4042ـ 4004للمدة )الإجمالي نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي  مؤشر

 

 (70على بيانات الجدول )  اعتماد المصدر: من إعداد الباحثة

 الناتج المحلي الاجمالي الى الدين الخارجي  مؤشر نسبة:   1.2.4

الدولة على تمويل الناتج المحلي  ويقيس قدرة نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي تصف      

ً على النمو  قيمة المؤشرعلى ان  .الاقتراض الخارجي بوساطة الاجمالي كلما ارتفعت فإن ذلك يؤثر سلبا

    .(7)وكلما انخفضت ستؤثر ايجاباً على النمو الاقتصادي .الاقتصادي

كانت متذبذبة ما بين  / الناتج المحلي الاجمالي ( إن  نسبة الدين الخارجي77الجدول ) عن طريقيلاحظ      

 3000 . 3009الأعوام ) فيإذ شهدت انخفاضاً مستمراً  .(3037 – 3009المدة ) أثناءالارتفاع والانخفاض 

( 98.00 %.99.73 %.770.30 %.337.27 % .298.92% )( ليبلغ مقدارها3009 . 3001 . 3000 .

داء الاقتصاد العراقي ورفع العقوبات الاقتصادية ومحاولة الحكومات العراقية تحسين نتيجة تحسن أعلى التوالي 

                                                           

 مصدر سابق. العراقي.عبير محمد جاسم وآخرون. العلاقة بين الديون الخارجية والتبادل التجاري في الاقتصاد  (7)
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فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي باتفاقيات أثمرت بإعادة جدولة ديون العراق فضلاً عن قيام  بيئة العمل ،

(. بينما ارتفعت 90)%نهائي والبعض الآخر تخفيض الديون عن العراق بنسبة  بنحوبعض الدول بشطب ديونها 

لى إ ( مما أدى3009المالية العالمية ) ( بسبب انعكاس الاثار السلبية للأزمة3008( في عام )09.70% )إلى

توجه الدولة الاقتراض الخارجي من المصارف والمؤسسات المالية الدولية مثل )صندوق النقد الدولي والبنك 

 تعمير( لتمويل النشاط الاقتصادي.الدولي للأنشاء وال

 

 (22الجدول )

 (4042ـ4004للمدة )الإجمالي في الاقتصاد العراقي الناتج المحلي  الى نسبة الدين الخارجي مؤشر       

 نسبة مئوية( )

الناتج المحلي بالأسعار  الدين الخارجي السنوات

 الجارية

نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي 

 الاجمالي %

4004 119.037.790  209.320.02  349.43 

4005 301.121.703  089.022.12  221.31 

4006 710.713.770  809.099.80  115.25 

4007 000.109.82  972.900.777  84.12 

4008 998.891.10  003.030.701  49.00 

4009 089.898.10  791.093.720  58.16 

4020 920.023.01  000.009.703  41.73 

4022 223.310.12  701.231.371  33.71 

4024 989.707.17  980.330.309  27.98 

4023 010.290.13  079.280.301  27.05 

4024 000.078.08  299.930.300  26.13 

4025 083.317.10  088.170.788  35.18 

4026 301.009.10  923.908.302  37.52 

4027 998.800.80  718.880.330  40.24 

4028 921.900.10  918.009.307  30.60 

4029 700.182.00  700.871.303  21.22 

4040 070.328.99  230.119.789  42.37 

4042 000.000.93  072.928.207  13.94 

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا  على :

 (.4042- 4004للسنوات ) .مديرية الاحصاء والابحاث .( التقارير السنوية للبنك المركزي العراقي4 .2العمود ) -

 ( من تم احتسابه وفق الصيغة الآتية3العمود ) -

 %200× الناتج المحلي الاجمالي(  \الى الناتج المحلي الاجمالي% = )الدين الخارجي  الخارجينسبة الدين 

 

ً مستمراً ليبلغ مقدارها 3079 . 3072 .3073. 3077 .3070أما الأعوام )     ( فقد سجلت انخفاضا

رئيس  بنحو( على التوالي ويعزى هذا الانخفاض 30.72 %.  31.00  .31.89% %.22.17 %.%97.12

لة وقروض إعادة الجدووالتب تمثل قروض صندوق النقد الدولي  إلى انخفاض ارصدة كل من القروض الجديدة 
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 .3070 .3070وفي الأعوام ) ،(3073 – 3070الأعوام ) فيارتفاع أسعار النفط الخام  عن فضلاً  .(7)

ً مستمراً ليبلغ مقدارها3071 نتيجة  ( على التوالي90.39 %.  21.03 % .20.79% )( سجلت ارتفاعا

لى الاقتراض من المصارف إدى أمما  .الصدمات الاقتصادية والسياسية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي 

 لمحررة من عصابات الارهابي.المناطق ا اعمارالأجنبية لتمويل النشاط الاقتصادي واعادة 

يل لى تقلإجاه التنازلي لقيمة المؤشر اعلاه، مما يؤشر سعي البنك المركزي نجد الات (79)شكل الوبمتابعة    

 الاعتماد على الدين الخارجي في تمويل العمليات الانتاجية والتشغيلية وان الدين العام الداخلي والخارجي للعراق

 تنازلي.تجاه أفي 

 (24شكل )

 (4042ـ4004للمدة ) إلى الناتج المحلي الاجمالي الخارجينسبة الدين  مؤشر

 

 (.20على بيانات الجدول ) اعتماداالمصدر: من إعداد الباحثة 

                                                           

 91. ص 3073البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي.   (7)
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 سعر الصرف في الدين العام أثرقياس 
 تمهيد:

تعد الأساليب الكمية ومنها أسلوب القياس الاقتصادي وسيلة مهمة تساعد الباحث على اختبار   

المتغيرات الاقتصادية ذاتها أو  فروض النظرية الاقتصادية وتحليل نتائج العلاقات المختلفة بين

بين تلك المتغيرات ومتغيرات أخرى. وبما يعزز الجانب النظري الذي يكون عادة سابقا للجانب 

 التطبيقي.

ساس نموذج القياسي وبيان الأول توصيف الأالأالمبحث  الفصل الثالث بمبحثين، تناول  جاء   

الثاني قياس وتحليل العلاقة بين سعر  ألمبحث نموذج وتناولالنظري والرياضي لمعادلات الأ

أساليب الاقتصاد  عن طريق استعمالمتغيرا مستقلا والدين العام متغيرا تابعا.  بوصفهالصرف 

، نموذج الانحدار الذاتي للابطاءات ADFالقياسي وشملت )استقراريه السلاسل الزمنية 

، مشكلة عدم LMاتي \باط الذ، مشكلة الارت ECM، نموذج تصحيح الخطأ  ARDLالموزعة 

 ثبات التباين(.

تبين العلاقات بين المتغيرات  (Hypotheses) تقدم لنا النظرية الاقتصادية فرضيات   

 نمإذج قياسية نحوالاقتصادية وتفسر سلوك بعض الظواهر الاقتصادية، ويمكن أن تصاغ على 

(Economic Models)القرار الاقتصادي السليم،  لاتخاذرضية المناسبة ، من أجل وضع الأ

ومن ثم رسم السياسات الاقتصادية الضرورية لأداء وتوجيه حركة الاقتصاد القومي ووحداته 

 .المختلفة 

       

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول  
 توصيف الأنموذج القياسي

الاقتصاد القياسي  باستعمال المختلفة تعرف على طبيعة العلاقات الاقتصادية بين المتغيراتي   

بطريقة كمية. ويتم ذلك من خلال بناء نماذج رياضية تهدف إلى تقييم  بينهالتقدير العلاقات 

ويعد تحليل ،المتغيرات الاقتصادية المفسرة الأكثر أهمية التي تؤثر في المتغيرات الأخرى

الأساليب الكمية ال ستعمإلى ا الاقتصاد القياسي ذو أهمية كبيرة، لأن النظرية الاقتصادية تميل

توثيق الظواهر الاقتصادية بالأرقام  إمكانبدلاً من الأساليب الوصفية. ويتيح التحليل القياسي 

 .أو رفضها  قبولها أما الفرضية وإثبات صحتها أو عدم صحتها، وهذا يساعد على تعزيز



 الفصل الثالث............. قياس أثر تغيرات سعر الصرف في الدين العام
 

 92 

 . استقراريه السلاسل الزمنية   3.    1.  1

الظواهر  تتناولتعرف السلسلة الزمنية بأنها مجموعة من المشاهدات أو القياسات التي    

زمنية متتابعة عادةً ما تكون متساوية  حقب( على لخإ .... )الاقتصادية، الاجتماعية، والطبيعية،

تطبيقات شخيص المعيارية في السلاسل الزمنية أداة تتم من خلالها ت ةاستقراريعد ت، و 1الطول

السلاسل الزمنية، وكذلك معرفة الخصائص الاحصائية للسلاسل الزمنية للبحث من حيث  تحليل

 درجة تكاملها. 

لى نتائج مؤكدة إطريقة الفحص النظري قد لا تؤدي  ونظراً لما وضحته العديد من الدراسات   

بشأن طبيعة استقرار سلاسلها الزمنية، وخاصة في ظل وجود العديد من الاختبارات القياسية 

تتسم  تستعملذلك يتضح ان أغلب الدراسات الزمنية التي  وعن طريق  لهذا الغرض طورتالتي 

وهذا ( Root unit)بحالة من عدم الاستقرار وذلك نتيجة لاحتوائها على ما يسمى بجذر الوحدة 

 ت فحص( وهذا ينطبق على أغلب السلاسل الزمنية التي 0Hما تنص عليهِ فرضية العدم )

يعد اختباراً مهماً وفي حال كانت نتائج اختبار جذر  لأنهسلاسلها الزمنية قبل تقديرها،  استقرارية

وفي أغلب الأحيان  ، 2لى نتائج انحدار زائفةإيؤدي ذلك   رهالوحدة للسلاسل الزمنية غير مستق

عند ظهور النتائج وتكون في حالة من عدم الاستقرار للسلاسل الزمنية فأن سبب ذلك يكون أما 

( ويمكن DS( و)TSاعتماد الباحث على مشاهدات غير واقعية أصلاً أو قد تكون من نوع )

 : 3على النحو الأتيتوضيحها 

 (:TSالسلسلة الزمنية غير المستقرة من النوع ) .1

يكون  (t)ي هذا النوع من السلاسل الزمنية في حال حدوث أي تغير في اللحظة أو الزمن ف   

طريقة أخرى وهي  باستعمال( ويمكن علاج حالة عدم الاستقرار هذه Transientتأثيره  عابراً )

 (.OLSطريقة المربعات الصغرى )

 :(DSالسلسلة الزمنية غير المستقرة من ) .2

(، وفي حال ظهرت نتائجه وكانت غير TSانتشاراً من النوع الأول )يعد هذا النوع أكثر     

( لغرض تحقيق استقرار السلسلة الزمنية، ويمتاز هذا Differentالفروق )فتستعمل مستقرة 

النوع من الاستقراريه أنه  في حال حدوث أي صدمة في لحظة زمنية معينة ستؤثر على السلسلة 

 السلسلة الزمنية. فيتناقصة الزمنية بشكل انعكاسات مستمرة وم

 شروط الاستقرارية السلسلة الزمنية :  .1

 :4السلسلة الزمنية مستقرة يجب توفر الشروط الآتية 

  - A .ثبات المتوسط الحسابي عبر الزمن 

E(Yt) = 𝝁….(1) 
                                                           

 .6، ص  2002، 1شعراوي، مقدمة في السلاسل الزمنية، مركز النشر العلمي، الرياض، السعودية، طمصطفى  1

 
2Mohsen Maharan and Yazdan Gudarzi Farahani and Others The Effect Of Macroeconomic 

Variables on The stock Market Index of the Tehran stock Exchange International letter of 

social and Humanistic sciences 2016 ، p18. 
في تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ بها، دراسة تطبيقية على عدد من تلاميذ  (Jenkis -Box)نقار ومنذر عواد ، منهجية عثمان  3

.  121(، ، ص3)العدد(،22الصف الخامس من التعليم الأساسي في سوريا، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد )

2011 
4 Gugarati ،Basic، Economitrics، 4th the MC-GR –Hill Companies، 2004 ، p.797 . 
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 إذ ان :

   𝝁  :.الوسط الحسابي 

B -  بات التباين عبر الزمن:ث 

E(Yt – 𝝁 )² = 𝝈² ……(2) 

= 𝜎² .التباين عبر الزمن 

( بين قيمتين، المتغير نفسه معتمداً على الفجوة Covarianceإن يكون التباين المشترك ) (1

الزمنية وليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يحسب عند التغاير، أي على الفرق بين فترتين، 

 زمنيتين.

البيانات التي تعاني من جذر الوحدة هي اختبار  لاختبار تستعملومن أهم الاختبارات التي      

 Augmented)واختبار ديكي فولر الموسعSimple Dickey-Fuller) )ديكي فولر البسيط 

 Dickey-Fuller)  في معالجة البيانات التي تعاني من  المستعملهوالذي يعد من أهم الطرق

حجم العينة، ومستوى المعنوية(، جذر الوحدة، إذ يعتمد هذا الاختبار على )صيغة النموذج، و

صيغ  طريقة المربعات الصغرى في ثلاث باستعمال( ADFويعمل اختبار ديكي فولر الموسع )

 :  1 على النحو الأتيوهي 

 الصيغة الأولى: (1

∆Yt= a+Yt-1+∑ 𝑝𝑗∆𝑌𝑡−𝑗
𝑘
𝑗=1 +et…………. (1) 

 أي بوجود الحد الثابت     

H0: =0 or p=1,a= 0 

H1:<0 or p<1,a 0 

 الصيغة الثانية: (2

∆Yt = a+ Bt+ Yt-1+∑ 𝑝𝑗∆𝑌𝑡−𝑗
𝑘
𝑗=1 + et…………. (2) 

 ، والفروض المراد اختبارها هي:أي بوجود الحد الثابت والاتجاه العام    

H0: =0 or p=1,a=0, B=0 

H1:<0 or p<1, a0, B0 

يمثل حد  t(e، و)للسلسلة ( يمثل الفروق الأولى∆يمثل السلسلة المراد اختبارها، و) Y)نَّ )إإذ     

 الخطأ العشوائي.

 الصيغة الثالثة: (3

∆Yt = Yt-1 + ∑ 𝑝𝑗∆𝑌𝑡−𝑗
𝑘
𝑗=1 +et…………. (3) 

 والاتجاه العام، والفروض هي: الحد الثابتأي بدون    

H0: =0 or p=1 

H1:<0 or p<1 

الارتباط التسلسلي ( إلى أنَْ تختفي مشكلة Kويتم إدراج عدد من الفروق ذات الفجوة الزمنية )   

اختبار ديكي فولر الموسع  باستعمال(، ثم نختبر النتائج D.Wاعتماداً على اختبار)

(Augmented Dickey-fuller.) 

                                                           
عطشان، تحليل العلاقة بين الدورات الائتمانية ودورات الأعمال في ظل تطور الصناعة المصرفية، أطروحة حسن  احمد  1 

0987EWA111 - 110، ص 2010جامعة الكوفة، -غير منشورة، كلية الادارة والاقتصاد 
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( سنعمل على اختبار فرضية العدم والفرضية البديلة، ADFوبعد إجراء اختبار جذر الوحدة )  

قيمتها الحرجة )الجدولية( فأنََّها تكون معنوية ( المحسوبة )الإحصائية( اكبر من t)فإذا كانت قيمة 

ً لهذا سنرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل أي خلو السلسلة من جذر الوحدة  إحصائيا

( المحسوبة أقل من قيمتها الحرجة نرفض الفرضية tوالسلسلة ساكنة، بينما إذا كانت قيمة )

خذ الفروق الأولى، فإذا حققت أنة وسيتم والسلسلة تكون غير ساك البديلة ونقبل فرضية العدم

السلسلة الاستقرار فإنَِّ المتغير يعد متكاملا من الدرجة الأولى، أما إذا كانت غير مستقرة فيتم 

 .1تكرار الاختبار بأخذ فروق من الدرجة الأعلى وهكذا إلى أنََّ تصبح السلسلة مستقرة 

 وترجع أهمية دراسة السمات الإحصائية للسلاسل الزمنية لأسباب عديدة أهمها :  

 إِنَّ استقرار السلاسل الزمنية اقتصادياً يختلف عن استقرارها إحصائياً.  (1

 يزدادإِنَّ الطبيعة غير الساكنة للمتغيرات الاقتصادية تؤثر في نتائج الاختبارات القياسية إذ  (2

 قل ما يمكن.أيكون  ،لأنه وتباين القيمة المقدرة لمعلمات الانحدار  احتمال الارتباط الزائف

أو  ،I(0)أما درجة التكامل فهي تختلف إذا ما كانت السلسة الزمنية مستقرة في المستويات    

، ويتم معرفة درجة التكامل بأجراء I(2)، أو في الفرق الثاني I(1)مستقرة في الفرق الأول 

 الموسع على الفرق الأول:اختبار ديكي فولر 

Yt=Yt–Yt-1 

 والفرق الثاني:  

Yt= Yt– Yt-1 

فإذا كان الفرق الأول مستقراً والدالة غير مستقرة في المستويات يقال إِنَّها متكاملة من    

 . 2، وفي الغالب تكون السلاسل الزمنية غير ساكنة من الدرجة الأولىI(1)الدرجة

 

 الوحدة( اختبارات جذر 1المخطط )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 404 – 402)، ص  2012حميد عبيد، الاقتصاد القياسي، دار الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ، كربلاء،  1 

كريم سالم الغالبي، تحليل العلاقة بين تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدولار الأمريكي باستخدام التكامل  - نبيل مهدي الجنابي  2 

 (.11 – 10)، ص 2011(، 1للعلوم الاقتصادية والادارية، العدد ) المشترك وسببية كرانجر، مجلة القادسية

 اختبار جذر الوحدة

المتغيرات   

I(0)مستقرة عند  
ة المتغيرات مستقر

I(0) , I(1)عند  

 

 

ة المتغيرات مستقر

I(1)عند  

 

 

ندالمتغيرات مستقرة ع  

I(2) , I(1) 

  

ندالمتغيرات مستقرة ع  

I(2) , I(1) , I(0) 

  

طريقة المربعات 

 (OLSالصغرى )
ARDL نماذج الانحدار الذاتي  تكامل مشترك

(VAR) 
 سببية توداياموتو
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Sourse: Siddha Raj Bhatta, Pujan Adhikari, Rohan Byanjankar, Choice of Regression 

Models in Time Series Data, Economic Journal of Development Issues Vol. 29 & 30 

No. 1-2 (2020),p111. 

 

 

 

 (:ARDLمفهوم الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة ) 3.  1.  2
 ( : ARDL.تعريف النموذج ) 1       

لمشترك التي شاع حد اساليب النماذج الديناميكية للتكامل اأ( ARDLيعد انموذج )       

خيرة اذ يقدم هذا الانموذج طريقة لإدخال المتغيرات المتباطئة زمنيا عوام الأاستعمالها في الأ

                      نموذج من بيساران وشين نموذج ، فقد طبق هذا الألة في الأكمتغيرات مستق

(Pesaran and Shin 1999( وتم تطويره من )Pesaran( وآخرون في عام )2001 ،)

نموذج متكاملة من ان تكون المتغيرات الداخلة في الأنه لا يشترط أنموذج ومن مميزات هذا الأ

او متكاملة من   I(0)ذ يمكن استعماله اذا كانت المتغيرات متكاملة من الدرجة صفر إرتبة نفسها ال

لك يقدم او مزيج من كليهما بخلاف منهج التكامل المشترك لجوهانسن. وكذ I(1)الدرجة واحد 

عدم وجود تكامل 

 مشترك 

وجود تكامل 

 مشترك

ECM 

داخلي واحد في حال وجود متغير  

VECM 

يفي حال وجود أكثر من متغير داخل  

 نموذج تصحيح الخطا لقياس

ل العلاقة قصيرة وطويلة الاج  

  

نماذج الانحدار 

 (VARالذاتي )
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يضا أكون خالياً من الارتباط الذاتي ونموذج ين الأوغير متحيزة لأ وءةهذا الانموذج مقدرات كف

 .1 هذا الانموذج في العينات الصغيرة يستعمل

وفق انموذج تصحيح على كذلك يقدم هذا الانموذج تحليلاً اقتصادياً للأجل القصير والطويل      

اختبار  ( ويتمUECM) (Unrestricted Error Correction Modelالخطأ غير المقيد)

 Bound Testمنهج اختبار الحدود )وفق على جل بين المتغيرات وجود العلاقة الطويلة الأ

Approach( عن طريق مقارنة قيمة اختبار )F-Stat مع القيم الجدولية الخاصة المقدمة من )

على للقيمة لحد الأاكبر من أالمحتسبة  (F–Stat) ، فاذا كانت قيمة Narayan(2005لدن )

أي وجود  (H1:b≠0)وقبول الفرضية البديلة (  H0:b=0) فض فرضية العدمر  ت الحرجة فهنا

ذا كانت القيمة المحتسبة تقع بين الحدود العليا إما أل الطويلة الاجل بين المتغيرات، علاقة التكام

عني عدم وجود دنى فهذا يذا كانت أقل من الحد الأإالنتيجة تكون غير حاسمة، في حين والدنيا ف

 .2جلالعلاقة الطويلة الأ

 

 

 : ARDL)خطوات تقدير نموذج ) .1
اختبار جذر الوحدة لديكي  باستعمالاختبار استقرارية السلاسل الزمنية وتحديد رتبة تكاملها  (1

 (.ADFفولر الموسع )

مدة  وعن طريق( VARنموذج الانحدار الذاتي غير المقيد ) باستعمالالابطاء المثلى  مدةتحديد 

( في حين يوصي HQ( ومعيار )SC( و)AICالابطاء المثلى التي تحمل أقل قيمة للمعايير )

(Pesaran إذا كانت البيانات سنوية وحجم العينة صغيرة يمكن )لمدةحد أعلى  استعمال 

 .3الابطاء

 باستعمالاختبار وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل  عن طريق( ARDLتقدير نموذج ) (2

وان اختبار سلامة واستقرارية النموذج عن طريقة مجموعة من  (Bound test)اختبار الحدود 

 : 4 الاختبارات

A.  باستعمالاختبار معنوية المعلمات المقدرة ( اختبارWald.) 

B.  اختبار الحدود(Bound Test.) 

C.  اختبار استقرارية النموذج عن طريق اختبار(CUM SUM(و )CUM SUM SQ.) 

D.  على تقدير المعلمات قصيرة الأجل )نموذج تصحيح الخطأ( وطويلة الأجل والذي يمكن تقديره

 (:144،  2011)خلف، وفق الصيغة الآتية 

∆(Yt) = c +Yt-1 + 𝜷Xt-1 + ∑ 𝒂𝟏∆𝒏
𝒊=𝟏 (Yt-I ) +∑ 𝒂𝟐∆𝒎

𝒊=𝟎 (X t-i)+𝝁t 

 إذ أن :

                                                           
1 Saed Khalil and Michael domabrech ، The Autoregressive Distributed Lag Approach to Co-

integration testing : application to opt inflation ، PMA، working Papers ، 2011 ، P.20  
2 Alimi ، 2014 ، p.107  

 
قياس أثر التطور المالي على النمو الاقتصادي في عينة من الدول  ،رعد جار الله ومروان عبد الملك ذنون 4

مجلة تنمية  ،(2010 – 1160( للمدة )ARDLالنامية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للأبطاءات الموزعة )

 .31ص  ، 2012 ،( 114العدد ) ،(32المجلد ) ،جامعة الموصل ،الرافدين
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 تمثل الفروق.∆:   

C  الحد الثابت : 

n , m ،الحدود العليا لمدد التخلف الزمني للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع : 

𝜷  .مقدرة المتغير المستقل الابطاء لسنة واحدة  : 

a1, a2  .معلمات الأجل الطويل : 

I  ( 1,2,3: ممكن أن تكون ….. )tu  .حد الخطأ العشوائي 

1-+ BXt 1-C +Yt ات لسنة واحدة للمتغيرين التابع والمستقل(.: منطقة الأجل الطويل )منطقة الابطاء 

) I-t(Y∑ 𝒂𝟏∆𝒏
𝒊=𝟏 .منطقة الابطاءات للمتغير التابع : 

)i-t (X∑ 𝒂𝟐∆𝒎
𝒊=𝟎 .منطقة الابطاءات للمتغير المستقل : 

 

 
ً
 : وعلى النحو الأتيعلى ذلك سيتم توصيف المتغيرات الداخلة في الأنموذج وبناء

 توصيف الأنموذج: .1
يقصد بالنموذج القياسي هو عبارة عن نموذج اقتصادي يعبر عنهٌ برموز رياضية تمثل طبيعة    

في ذلك العوامل  مستعملاً لى الدقة إوبصورة أقرب العلاقات الاقتصادية للظاهرة المدروسة 

جزئي أو كلي بضمنه العامل غير المحدد والمتمثل  بنحوالمحددة أو المؤثرة في سلوك الظاهرة 

متغيرات النموذج ،  ستحددوفي هذه المرحلة ، )1( Random Variable)تغير العشوائي بالم

 وكما في المعادلة الآتية:

Y = BO - B1X1 - B2X2 – B3X3….….... (1) 

 إذ إنَ:

X1 .)المتغير المستقل )سعر الصرف الرسمي : 

X2 .)المتغير المستقل )سعر الصرف الموازي : 

X3 ) المتغير المستقل ) سعر الظل : 

Y .)المتغير التابع )الدين العام : 

 ( : 12ويمكن توضيح أهم متغيرات الأنموذج القياسي في  الجدول )

 ( متغيرات الأنموذج 12الجدول )

 رمز باللغة الإنكليزية نوعهِ  المتغير

 1X مستقل سعر الصرف الرسمي

 2X مستقل سعر الصرف الموازي

 3X مستقل سعر الظل

 Y تابع الدين العام

 

 

 

                                                           

 ،الاردن ،عمان ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،الاقتصاد القياسي التحليلي ،وليد أسماعيل السيفو وآخرون1 

 .42ص ،2006
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وفق منطق النظرية  طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع .2
 :الاقتصادية

ؤثر تقلبات سعر الصرف توثيق، حيث يمكن أن  بنحوالمديونية بترتبط علاقة سعر الصرف   

الدولة وقدرتها على  تتحملهاالمديونية عن حجم الديون التي  عبرتى مستوى المديونية للدولة. وعل

عادة عن طريق قياس حجم الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي  وي حسبسداد هذه الديون، 

 تدهور نتيجة ضعف السياسة المالية وارتفاع أعباء الدين العام بشقيهفان  ومن ثمالإجمالي للدولة 

، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكلفة الديون الخارجية التي  الفائدة أسعاروارتفاع أسعار الصرف 

تملكها الدولة بالعملات الأجنبية، مما يجعل من الصعب عليها سداد هذه الديون. وهذا يمكن أن 

السوق حيال تمكن الدولة من سداد هذه  اضطراباتالمديونية للدولة، ويزيد من  ارتفاعيؤدي إلى 

هناك تراجع في قيمة العملة المحلية، فإن ذلك يزيد من قيمة الصادرات  الديون ، اما إذا كان

ويقلص قيمة الواردات، مما يؤدي إلى تحسن في الميزان التجاري. وفي حال كان هناك تحسن 

في الميزان التجاري، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحسن في المديونية، حيث تتحسن قدرة الدولة 

 .1على سداد الديون

 مصادر بيانات الأنموذج :.3

النشارات والتقاارير السانوية للبناك المركازي العراقاي،  علاى اعتمااداً البيانات  الحصول علىتم    

وكمااا جاااءت بالفصاال الثاااني ماان الرسااالة   (2021 – 2004مديريااة الاحصاااء والابحاااث للماادة )

 .التحليل القياسي  لأغراضالى بيانات ربع سنوية  وقسمت

 

 
 

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 الدين العامفي قياس وتحليل أثر سعر الصرف  

الدين العام  الدولار الامريكي في أزاءللدينار العراقي صرف الم قياس وتحليل تأثير سعر ت  

لل، ARDLنموذج باستعمال أ وبتحويل  قيمة الدين العام في تأثير تغيرات سعر الصرف وح 

 البيانات السنوية الى ربع سنوية .

                                                           

 مصدر سابق  ،الاقتصاد القياسي التحليلي ،وليد أسماعيل السيفو وآخرون1 
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 : نتائج اختبار الاستقرارية  3.  2.    1

( At Level) مستقر عند المستوى (X3)( إنَ المتغير 13نتائج الجدول ) عن طريقيلاحظ     

مستقرة عند الفرق الأول بوجود الحد  (X1, X2 , Y)بوجود الثابت، فيما كانت جميع المتغيرات 

( . ويلاحظ أيضاً إنها مستقرة Trendالثابت. ومستقرة أيضاً بوجود الحد الثابت والاتجاه العام )

 ينمتوسطهما وتباينهما ثابتان حد ثابت واتجاه عام . مما يعني  دونبجميعها عند الفرق الأول 

 . عبر الزمن

 (13الجدول ) 

 السلاسل الزمنية.نتائج استقرارية 

UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF) 

  Null Hypothesis: the variable has a unit root 

 

 

At Level 

    

  

X1 X2 X3 Y 

With Constant t-Statistic -1.4674 -1.6399 -2.9229 -2.5728 

 

Prob. 0.544 0.4569 0.0479 0.1036 

  

n0 n0 ** n0 

With Constant & Trend t-Statistic 0.0298 -0.551 -2.7478 -2.3764 

      

 

Prob. 0.9959 0.9786 0.2215 0.3883 

  

n0 n0 n0 n0 

Without Constant & Trend t-Statistic -0.1028 -0.0726 -1.5686 -1.4934 

 

Prob. 0.6447 0.655 0.1091 0.1257 

  

n0 n0 n0 n0 

 

At First Difference 

   

  

d(X1) d(X2) d(X3) d(Y3) 

With Constant t-Statistic -5.6848 -5.6705 -7.553 -7.6032 

 

Prob. 0 0 0 0 

  

*** *** *** *** 

With Constant & Trend t-Statistic -6.286 -6.0504 -7.5822 -7.8242 

 

Prob. 0 0 0 0 

  

*** *** *** *** 

Without Constant & Trend t-Statistic -5.7707 -5.7564 -7.5506 -7.5958 

 

Prob. 0 0 0 0 

  

*** *** *** *** 

      Notes: 

 (Eviews 12برنامج ) باستعمالالمصدر: من إعداد الباحثة      

 لانحدارنموذج اأ باستعمال العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعةتقدير . 3. 2.  2
                          (:ARDL)الذاتي 
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 (ARDLنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ) عمالتقدير الأنموذج باست (14الجدول ) 
Dependent Variable: Y 

Method: ARDL 

Date: 05/20/23   Time: 18:38 

Sample (adjusted): 2004Q2 2021Q1 

Included observations: 68 after adjustments 

Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection) 

Dynamic regressors (0 lag, automatic): X1 X2 X3  

Fixed regressors: C 

   

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

     Y(-1) 0.836863 0.063032 13.27689 0.0000 

X1 -92608.5 51845.4 -1.78624 0.0789 

X2 67163.38 56072.14 1.197803 0.2355 

X3 24121.44 6047.556 3.988626 0.0002 

C 23290024 22138138 1.052032 0.2968 

R-squared 0.896375 Mean dependent var 1.08E+08 

Adjusted R-squared 0.889796 S.D. dependent var 32847489 

S.E. of regression 10904379 Akaike info criterion 35.31791 

Sum squared resid 7.49E+15 Schwarz criterion 35.48111 

Log likelihood -1195.81 Hannan-Quinn criter. 35.38258 

F-statistic 136.2408 Durbin-Watson stat 1.900572 

Prob(F-statistic) 0 

   *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

Select    

 (.Eviews 12برنامج )مصدر: من إعداد الباحثة باستعمال ال      

( ARDLنموذج الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة )أنتائج اختبار  عن طريقيلاحظ    

الأنموذج إلى التباين الكلي  بوساطة( تشير الى إنَ نسبة التباين المفسر 14الواردة في الجدول ) 

  يعني وهذا (0.89)( عالية وتصل إلى R-Squiredقيمة معامل التحديد ) عبرفي المتغير التابع 

من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )الدين العام( هي سببها التغيرات الحاصلة ( 08.0) ان

هذا من وسعر الظل( .سعر الصرف الموازي .في المتغيرات المستقلة )سعر الصرف الرسمي

 .الناحية النظرية..

-Adjusted R)نَ معامل التحديد المصحح أمتابعة نتائج التقدير نجد  وعن طريق   

squared)  هو الآخر ذو قيمة عالية، مما يدل على القوة التفسيرية العالية حتى مع تعديل صيغة

التوفيق في اختيار متغيرات الأنموذج وطبيعة العلاقات قرار بجودة يمكن الإ ومن ثماحتسابهِ 

المختلفة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، كما إنَ الخطأ المعياري لمتغيرات الأنموذج كان 

ً وبحدود )  (، مما يؤكد مرة أخرى على جودة النموذج ككل.10104321مرتفعا
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الدولار الأمريكي والسيطرة على  أزاء تهوتقوي العراقيتدخل البنك المركزي لدعم الدينار  ان   

معدلات التضخم وانعكاس ذلك على زيادة القوة الشرائية للدينار العراقي ومعدلات الدين العام  

الذي يمثل حصيلة الربح الاجمالي والعائد الفعلي للاقتصاد العراقي  وهو الهدف الذي تتطلع  

لة النمو الاقتصادي في الاقتصاد العراقي .بالمقايل فقد ساعدت السياسة النقدية لتحقيقه ودفع عج

ة العملة ن رفع قيملعراقي على زيادة عجز الموازنة لأتغيرات الصرف برفع قيمة الدينار ا

ن اسعار النفط تتحدد لتنافسية للسلع غير النفطية  ) لألى ضعف القدرة اإالوطنية يقود بالنتيجة 

انخفاض اقيام الصادرات  ككل مما يزيد عجز الميزان   ومن ثم(   الدولي السوق على وفق

وان سعر الصرف يؤثر في الدين العام عن طريق تأثيره في حجم الميزان التجاري .التجاري

والتجارة الخارجية، أو عن طريق تأثيره في الاستثمار الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال من 

الفائدة فانها تعمل على جذب رؤوس الأموال من  وإلى الخارج، فعند حدوث زيادة في معدلات

محلية سترتفع، وفي قيمة العملة الخارج البلد إلى داخله ، وفي حال عدم ثبات سعر الصرف فإن 

حالة ثبات سعر الصرف فإن الزيادة في سعر الصرف غير المتوقعة في أسعار الفائدة ستؤدي 

سعر الصرف الرسمي  ومن ثم فان ض النقد.رأسمالية ومن ثم زيادة عرالتدفقات الإلى زيادة 

 العلاقةموجبة ، وعدم التوافق في  أشارهوباقي المتغيرات الدين العام  أزاءيتخذ علاقة سلبية 

 تهمية كالإيرادابعوامل اخرى اكثر أ يتأثرلى ان الدين العام هذه يرجع إ السعر الرسمي ( )غير

 . سعر الظلو الموازي أالنفطية او هيكل الناتج ككل وليس سعر الصرف 

 تقدير الأنموذج في الأجل الطويل واختبار الحدود: . 3. 2.  3

( نتائج تقدير الانموذج في الأجل الطويل إنَ معلمة سعر 12بيانات الجدول )عن طريق يلاحظ    

سالبة مما توضح وجود علاقة عكسية بين  شارهأ( وهي - 262624صرف الرسمي بلغت )ال

المتغير المستقل )سعر الصرف الرسمي والمتغير التابع )الدين العام( وهذا يتفق ومنطق النظرية 

وحدة واحدة فأن الدين العام سوف ينخفض  إذا ارتفع سعر الصرف بمقدار ومن ثم الاقتصادية،

في الاقتصاد العراقي سينخفض في حال مما يؤشر إنَ الدين العام  دينار،( 262624بمقدار )

يؤدي إلى تحقيق الفائض في الموازنة وتخفيض عبء الديون  ومن ثمارتفاع سعر الصرف. 

الداخلية والخارجية للبلد هنا نتيجة مهمة وهذا دليل نجاح السياسة في تحقيق اهدافها مدعومة 

عن عدم توجه لنفطي فضلا وزيادة العوائد الدولارية من الريع ا 2003برفع العقوبات بعد 

حدود الدين العام في  أبقيجيال اللاحقة مما لى الاستدانة لمخاطرها على الأإالسياسة الاقتصادية 

 يأتي:هم الملاحظات بهذا الاتجاه ما أ المؤشرات. وتسجلكما لاحظنا ذلك عند بحث حدود امنة 

النفط الخام في الأسواق مؤشر الدين الداخلي في بعض الأعوام بسبب تحسن أسعار  انخفض (1

العالمية وتراجع الحاجة للاقتراض، في حين ارتفع في بعض الأعوام الأخرى بسبب تدهور 

الوضع الأمني ووجود العجز في الموازنة العامة. كما يشير الوصف إلى أن الحكومة توجهت 

 ً في الإيرادات  إلى الاقتراض لتمويل العجز في الموازنة العامة في الأعوام التي شهدت انخفاضا

 الذي شهد انتشار جائحة كورونا. 2020النفطية والإيرادات العامة، مثل عام 

 فيإلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق كانت متذبذبة مؤشر الدين الخارجي ان نسبة نجد  (2

                 ( وتعكس تقلبات الاقتصاد العراقي وتحدياته المالية. أما اختبار 2021- 2004المدة )

 (Bound Test ( فيوضح ان قيمة )F( المحسوبة بلغت )وهي معنوية عند مستوى 2223 )

( مما يعني أن الأنموذج المقدر معنوي فنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي 0201)

واضحا اذ وكان  ذلك تنص على وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغير المستقل والمتغير التابع، 
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في تغيرات الصرف عبر متغيرات وسيطة في الحد من معدلات نمو الدين العام لاسيما  أسهمت

الدولار الامريكي  أزاءخيرين من المدة اعلاه بعد تدابير خفض قيمة الدينار العراقي العامين الأ

 عوامل سياسية واضحة في هذا الاتجاه ..  تأثيرمع 

 (12)الجدول 

 الأجل الطويل واختبار الحدود تقدير الأنموذج في

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

 

      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

 

      X1 -567674 400841.2 -1.41621 0.1616 

 X2 411700 355882.6 1.156842 0.2517 

 X3 147860.3 56680.76 2.60865 0.0113 

 C 1.43E+08 1.71E+08 0.83707 0.4057 

 

      EC = Y3 - (-567674.4451*X1 + 411700.0077*X2 + 147860.2692*X3+  

142763852.8392) 

      

      F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

      Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

 

      

   

Asymptotic: n=1000 

 F-statistic 5.233023 10% 2.37 3.2 

 K 3 5% 2.79 3.67 

 

  

2.50% 3.15 4.08 

 

  

1% 3.65 4.66 

 (.Eviews 12المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج )       

 : (ECM) نموذج تصحيح الخطأاختبار  . 3.  2.  4
( إنَ المعلمة 16نتائج اختبار انموذج تصحيح الخطأ الوارد في الجدول ) عن طريقيتضح    

وجود علاقة عكسية طويلة الأجل بين المتغير  يعنيمما  )-0.16314المقدرة بلغت قيمتها )

إذا ارتفع سعر الصرف بمقدار  ومن ثمالمستقل )سعر الصرف( والمتغير التابع )الدين العام( 

( وهو يتفق ومنطق النظرية الاقتصادية،  -0216314وحدة واحدة سينخفض الدين العام بمقدار )

فان ذلك يعني  للدينار العراقي ويتطابق وواقع الاقتصاد العراقي في حال ارتفاع سعر الصرف 

عامة، مما يؤدي إلى انخفاض الدين ومن ثم زيادة الفائض في الموازنة ال تقليل كلفة الانفاق العام
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لمتغيرات الأنموذج كان ( S.Dالمعياري)العام وتقليل العبء المتراكم على الدولة. كما إنَ الخطأ 

 .مما يؤكد على جودة الأنموذج ككل ( ،12223412مرتفعاً وبحدود )

                 بلغتأيضا يلاحظ ان معلمة تصحيح الخطأ او ما تسمى بسرعة التكييف الهيكلي فقد    

( 6222)س تصح أثناء( ، أي ان الأخطاء الطويلة الأمد في السياسات النقدية المتبعة 0.16314-)

 فصل للعودة الى الوضع التوازني .

 (16الجدول )

 ECMالخطأ نتائج نموذج تصحيح 

ARDL Error Correction Regression 

 Dependent Variable: D(Y3) 

  Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 0) 

 Case 2 :  Restricted Constant and No Trend 

Date: 05/20/23   Time: 18:39 

  Sample: 2004Q1 2021Q1 

  Included observations: 68 

  

     ECM Regression 

   Case 2 : Restricted Constant and No Trend 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     CointEq(-1)* -0.16314 0.030926 -5.27507 0 

     R-squared 0.28712     Mean dependent var -1176242 

Adjusted R-squared 0.28712     S.D. dependent var 12523495 

S.E. of regression 10573866     Akaike info criterion 35.20027 

Sum squared resid 7.49E+15     Schwarz criterion 35.23291 

Log likelihood -1195.81     Hannan-Quinn criter. 35.2132 

Durbin-Watson stat 1.900572 

 (.Eviews 12برنامج ) تعمالباسالمصدر: من إعداد الباحثة    

 

 

 

 (:LMنتائج اختبار مشكلة الارتباط الذاتي ) 3.  2. 5
( 0.9717( بلغت قيمتها )F( إن القيمة الاحتمالية لإحصائية )12يلاحظ من نتائج الجدول )    

نموذج المقدر لا يعاني من مشكلة لأنَ أمما يعني  )0202وهي أكبر من مستوى معنوية )

( التي تنص على عدم وجود مشكلة الارتباط H0الارتباط الذاتي، فنقوم بقبول فرضية العدم )

 .الذاتي
 (12)الجدول 

 (LM Testمشكلة الارتباط الذاتي )
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

   F-statistic 0.028677 Prob. F(2,61) 0.9717 

Obs*R-squared 0.063876 Prob. Chi-Square(2) 0.9686 

 (.Eviews 12برنامج ) باستعمالالمصدر: من إعداد الباحثة                    

 : ( Heteroskedasticity.  نتائج اختبار مشكلة عدم ثبات التباين ) 3. 2.   6
( 026113( بلغت قيمتها )F( إن القيمة الاحتمالية لإحصائية )14يلاحظ من نتائج الجدول )     

المقدر لا يعاني من مشكلة عدم  الأنموذجمما يعني إنَ  )0202معنوية )وهي أكبر من مستوى 

 (.H0ثبات التباين، فنقوم بقبول فرضية العدم )

 ( 14الجدول ) 

   مشكلة عدم ثبات التباين

Heteroskedasticity Test  :  Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity 

 

     F-statistic 0.561697 Prob. F(4,63) 0.6913 

Obs*R-squared 2.341597 Prob. Chi-Square(4) 0.6732 

Scaled explained SS 8.43668 Prob. Chi-Square(4) 0.0768 

 (.Eviews 12المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج )                

 (:CUSUM) للأخطاء. اختبار المجموع التراكمي 3.   2.   7
( كان داخل الحدود CUSUM( الاتي أنَ الشكل البياني لإحصائية )12ويتضح من الشكل )

         مستقر ويحقق شرط الاستقرارية. الأ نموذج. مما يعني أن (0202الحرجة وعند مستوى معنوية )
 

                           
 ( 12شكل )

 CUSUMاختبار المجموع التراكمي للإخطاء 
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 ( Eviews 12على برنامج التحليل الاحصائي ) اعتماداالمصدر: من إعداد الباحثة 

نلاحظ ان المجموع التراكمي لمربعات البواقي داخل الحدود الحرجة عند  اعلاه،ومن الشكل 

جل فالتقلبات قصيرة الأ ومن ثم المقدرة،المعلمات  استقراريهوهذا يؤشر  %10مستوى معنوية 

عبر متغيرات السياسة  جل الطويلنموذج يمكن ان تصحح نفسها بالألأفي العلاقة بين متغيرات 

 مباشرة.غير مباشرة أو  دواتأو ربما عبر أو المعروض النقدي أخرى كالفائدة النقدية الأ

 

 

 

 الاستنتاجات والتوصيات

 :الاستنتاجات اولاً:

أدى ذلك  وقد الصرف،سعر التضخم عبر  2003استهدفت السياسة النقدية في العراق بعد عام  .1

ولاسيما في السنتين الأخيرتين الى ارتفاع حجم الدين خلال  قيمة الدينار العراقي  انخفاضلى إ

 .ولاسيما الدين الداخلي الدراسةمدة من 

الداخلي  لى زيادة حجم الدين العامإ 2014امالسياسية والاقتصادية بعد ع المزدوجة الصدمةأدت  .2

وطبيعة الصدمات  جهةالنفطية من  بالإيراداتارتباط الدين العام  يشيرمما  للتمويل، والخارجي

 .من جهة اخرى يتعرض لها البلد السياسية التي
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لى إادية ورفع العقوبات الاقتص العملةأدى تحرير قطاع التجارة الخارجية مدعوما بنافذة بيع  .3

معدلات نمو الدين العام في تخفيض ا ًأثر إيجابيزيادة رصيد العراق من العملات الأجنبية مما 

 .فضلا عن دعم سعر الصرف الدينار العراقي

ً رصيد ميزان   .4 نجحت السياسة النقدية في دعم القوه الشرائية للدينار العراقي مما عزز ايجابيا

 .الدين العاممعدلات نمو  فيالتأثير  ومن ثمالمدفوعات 

 ةللمد اخذ الاتجاه العام لحركات اسعار الصرف الرسمي والموازي والظل مساراً متماثلاً  .2

سعي السياسة النقدية والبنك المركزي  إلى مما يشيرونهايتها عدا بداية المدة  (2021ــــــ2004)

الأمد الطويل تخفيض معدلات حجم الدين  إلىالى تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي بما يقود 

 العام.

يعود  هتأرجحواستمرار  2020 إلى غايةصرف الدينار العراقي  المستمر في سعر الانخفاضان  .6

عرضه للتقلبات الاقتصادية في السوق  أكثر ت عد  النفطية التي  الإيراداتلى تأرجح إجزء منه 

ً ي يعكس طلبعلى الانفاق العام الذعكس ذلك نالعالمي بما ي ً قوي ا  على الدولار الأمريكي  ا

امنه  جمالي في الاقتصاد العراقي بحدودالإ المحلي لى الناتجإمازالت نسبة اجمالي الدين العام  .2

 أتالبحث، علما ان النسبة أعلاه بدن المعدل لم يتجاوز ما أشاره صندوق النقد الدولي لمدة لأ

 .المدةلى نهاية إ 2004عام  المدة بداية بالانخفاض من

ثابت  دونه والاتجاه، ومنمعظم متغيرات البحث عند الفرق الأول مع الثابت، ومع ثابت  راستقرا .4

 لفحص العلاقة بين المتغيرات ARDLنموذج أ استعمال بالنتيجة الىيقود  مما واتجاه،

)الدين العام(  ان معامل التحديد بين المتغيرات المستقلة )متغيرات الصرف( والمتغيرات التابعة .1

ً مما يعني ضمن %41كانت  بحدود   . ان القوه التفسيرية للنموذج عالية ا

التراكمي لمربعات البواقي للأخطاء العشوائية ان مجموع المجموع التراكمي ار باختاثبت  .10

يمكن  القصيرعبر متغيرات السياسة النقدية بالأجل ن التقلبات أمما يعني  الحرجةضمن الحدود ب

  .الطويل بالأجلتصحح  ان

 التوصيات: ثانياً:

هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد )ضرورة تنفيذ إجراءات مستدامة .1

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات  والبيئية الاجتماعية

للحد من الحاجة إلى زيادة حجم الدين العام الداخلي  .(الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة

وذلك لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في  السياسية،والخارجي للتمويل بعد الصدمات 

 . المدى البعيد

الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة  عن طريقالمحافظة على استقرار قيمة الدينار العراقي  .2

ر إيرادات يمكنها الذي يوفر للدولة مصد بنحوواستثمار احتياطيات الصرف والعمل على زيادتها 

 لى الاستدانة. إمن الحد للجوء 

يز النافذة المفتوحة لبيع ضرورة الاستمرار في تحرير قطاع التجارة الخارجية في العراق، وتعز .3

يد العراق من العملات الأجنبية وتحسين النمو الاقتصادي ودعم سعر ، وذلك لزيادة رصالعملة

 الصرف الدينار العراق
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تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال النقد والعملات. بتطوير الأسواق المالية وتحسين إدارة  .4

العمل بيئة  النقد والعملات، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية والاقتصادية، وتحسين

 .للشركات والمستثمرين
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Abstract: 
The research aims to examine the impact of the relationship between exchange rates 

on the overall public debt in the Iraqi economy for the period (2004 -2021), and the 

problem of the research was despite the many changes that occurred in the exchange 

rate of the Iraqi dinar against the US dollar and the issuance of laws and procedures 

that regulated the independence of the Central Bank in Drawing up monetary policy 

and building buffers related to the window for selling foreign currency. Despite the 

support of dollar oil revenues to ensure safe rates of foreign monetary reserves, their 

impact was limited on the total public debt, both external and internal. The researcher 

developed a hypothesis stating that (exchange rates have a direct impact on the total 

public debt, both internal and external, but that impact was limited). The model used 

the standard autoregressive distributed lag model (ARDL), which included three 

independent variables (the official exchange rate, the parallel exchange rate, and the 

shadow rate) and one dependent variable, which is public debt. The researcher 

reached the following results: The explanatory power was (R-Square) for the model 

according to the test (ARDL) The quality of reconciliation can be recognized, and 

the research has found that there is an inverse relationship between changes in the 

official exchange rate and the total public debt and a direct relationship between the 

exchange rate Parallel exchange and shadow with public debt, with important effects 

of other factors related to economic policy trends (especially monetary ones), and 

the volume of oil revenues. The research also concluded that fluctuations in the short 

term can be corrected in the long term, and this was clear in the last two years of the 

period. search . 
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